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 أضواء حدیثة

 على الحصانة في التشریعات العربیة السوریة
  

 
 بقلم المحامي مازن الحنبلي 

 
 

. فهو حصین . وحصن المكان یحصن حصانة ) حصن (مشتقة من كلمة  :تعریف الحصانة لغة
 . وأحصنه صاحبه حصنه

 
من : وحصن حصین.  والجمع حصون،والحصن كل موضع حصین لا یوصل إلى ما في جوفه 

 . لحصانةا
 

. تحصن في محصن : وفي حدیث الأشعث، تحصن العدو و. حولها ينا بوحصنت القریة إذ
 محكمة : ودرع حصین وحصینة . وتحصن إذا دخل الحصن واحتمى به . القصد الحصن : المحصن

 
 ،ة هي حمایة أشخاص معینین من التتبعات القانونیة والملاحقة القضائی: تعریف الحصانة اصطلاحا

 يتشكل بنظر القانون أفعالا جرمیة وذلك أثناء قیامهم بواجبهم الوظیف و،الأفعال التي یرتكبونهاعن 
 . أو مهامهم الرسمیة 

 : أنواعها 
 : الحصانة القضائیة 

تبرته  بحیث اع،تعاقبت دساتیر الجمهوریة العربیة السوریة على ترسیخ مبدأ حصانة القضاة  -1
 منه على أن 133 على ذلك حیث نص في المادة 1973م تور عا فقد أكد دس،مبدأ دستوریاً

 مره وإن شرفهم وضمی;القضاة مستقلون لا سلطان علیهم في قضائهم لغیر القانون 
 . وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحریاتهم

 
شرع تمیزهم عن باقي الأفراد من حیث الإجراءات لحصانة المقررة للقضاة من قبل المهذا وإن ا
حرصاً على إبعادهم عن كل   بهم في معرض اتهامهم ومحاكمتهم ومقاضاتهمةاص الخوالتتبعات 

 .  التنفیذیة تمن قبل الأفراد الآخرین أو السلطا أو ضغط قد یتعرضون له مؤثر
فضلاً عما تتناوله طبیعة الحصانة من وجود ضمانات لهم في محاكمتهم  : طبیعة الحصانة -2

 وهي تتعلق بالنظام العام  ومخالفتها ، والنقل فهي تعني أیضاً صیانة القضاة من العزل
 . وجب البطلانت

 تاریخ98 من قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم التشریعي92فقد عرّفت المادة 
 ویتمتع بها جمیع ،هي صیانة القضاة من العزل والنقل : ((  الحصانة بأنها 15/11/1961

 )). القضاة 
: كما أوضحت بأن النقل)) . الصرف من الخدمة: ((م العزل بأنهوأوضحت المادة المذكورة مفهو

 ))هو النقل من بلد إلى بلد آخر أو من منطقة محددة في مرسوم التعیین إلى وظیفة أخرى (( 
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 أما من ات لبعض القضاة من العزل والنقل استثناء.  من القانون المذكور93ثم أوردت المادة 
 .  ثلاث سنواتذین لم یمض على تعیینهم في القضاءلاستثنتهم من العزل فهم القضاة ا

 
 :  من النقل فهم كما استثنتهم

  بحیث یتم نقلهم بمرسوم یصدر بناء على اقتراح وزیر العدل ،قضاة النیابة العامة _ أ
 .قضاة الحكم الذین لم یمض على تعیینهم في القضاء ثلاث سنوات _ ب
 . القضاة الذین طلبوا النقل خطیاً _ج
  قضاة الحكم الذین قضوا ثلاث سنوات متتالیة فأكثر في الوظیفة المحددة في -د

  .یینهم عندما تقضي الضرورة بنقلهممرسوم تع
 .  القضاة الذي ینقلون ترفیعاً من فئة إلى أخرى -هـ
 .  معاونو قضاة الصلح والشرع والتحقیق-و
 ویجب أن ،وبة أشدّ من قطع الراتب  القضاة المحكوم علیهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بعق-ز

 فلا ینقل القاضي إلى مكان یعتبر ،ة مبحوث عنه بهذه الفقرة قصد العقوبیراعى في النقل ال
 . بالنسبة إلیه من قبیل التقدیر أو الترقیة

 
 فقد منع ،صانة لقضاء والقاضي وضمانة في وجود الحوفي سبیل إبعاد أي مؤثر خارجي عن ا

 .  كذلك منعهم من الاشتغال بالسیاسة ،ة إبداء الآراء والمیول السیاسیة المشرع على القضا
 مجلس القضاء الأعلى  الذي يأما الجهة المعینة بشؤون القضاة وتطبیقاً لمفهوم الحصانة فه

 إذ یمارس الاختصاصات ،یمارس كافة الصلاحیات الممنوحة له بموجب قانون السلطة القضائیة 
 : التالیة

بــهم وعزلهم بناء على اقتراح وزیر العدل أو القرار بتعیین القضاة وترفیعهم وتأدی إعطاء –أ 
 . رئیس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه

 .  إحالة القضاة على التقاعد أو الاستیداع وقبول استقالتهم وكل ما یتعلق بمهمتهم-ب
 .  الإشراف على استقلال القضاة -ج
وانین المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعیینهم وترفیعهم اقتراح مشروعات الق-د

 . ونقلهم وتأدیبهم وعزلهم وتحدید أقدمیتــــهم
  . في التتبعات القانونیة_ 3

 :  من قانون السلطة القضائیة على ما یلي114نصت المادة 
 لا تقام دعوى الحق ، في الجرائم التي یرتكبها القضاة أثناء قیامهم بالوظیفة أو خارجها -1((

 بإذن من لجنة تؤلف من رئیس محكمة النقض واثنین من أقدم  إما،لنائب العامالعام إلا من قبل ا
 أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما یتبین أثناء المحاكمة المسلكیة وجود ،مستشاریها 

 . جرم
ما یترتب نجرائم المذكورة وإ لیس للمدعي الشخصي أن یحرك دعوى الحق العام في جمیع ال-2

على النائب العام حین رفع الشكوى إلیه أن یحیلها إلى اللجنة المشار إلیها و ویحّق له قبل إحالتها 
 )).أن یعمد لاستكمال التحقیق بواسطة إدارة التفتیش

 : یستنتج من هذا النص ما یلي
 . هي شخصیة تتعلق بشخص القاضي فقط :الحصانة القضائیة _ 
فته أو ی تشمل جمیع أنواع الجرائم التي ترتكب من قبل القاضي أثناء قیامه بواجب وظوهي_

 . خارجها 
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یتوجب الاستحصال على إذن قبل اتخاذ أیة إجراءات تجاه القاضي بما في ذلك تحریك الدعوى _ 
 . العامة بحقه

بالتالي لا یجوز من حق النائب العام دون المدعي الشخصي أن یحیل الشكوى إلى لجنة الإذن و_ 
 . للمدعي الشخصي أن یحرك دعوى الحق العام

 استكمال التحقیق بواسطة إدارة التفتیش ،یحق للنائب العام قبل إحالة الشكوى إلى لجنة الإذن _ 
 . القضائي

 
.  من قانون السلطة القضائیة 116/9یستثنى مما ذكر حالة استثنائیة واحدة نصت علیها المادة 

 فیحق لكل واحد من رجال الضابطة ،م المشهود فیصبح القاضي هنا فرداً عادیاً وهي حالة الجر
 لرفع  على ان یعلم أقرب قاضٍ،العدلیة في حالة مشاهدة الجرم أن یباشر التحقیق وفقاً للقوانین

 . الأمر فوراً إلى النائب العام
 ل جرمي ما لم یصدرإذن ووفقاً لما تقدم ذكره لا یجوز أن یتخذ أي إجراء بحق قاضي عن فع

 . الإذن بذلك 
 
 :هناك جهتان مخولتان بإصدار الإذن وهما  : جهة التي تصدر الإذنال-4
 وهي تصدر ،التي تتألف من رئیس محكمة النقض واثنین من أقدم مستشاریها:  اللجنة الثلاثیة -آ

كوى مقدمة إلیه من  أو بناء على ش،الإذن بناء على طلب یقدمه النائب العام إما من تلقاء نفسه 
 . المضرور في الجریمة 

من قانون السلطة القضائیة الحالات ) 113إلى 105(تناولت المواد :  مجلس القضاء الأعلى -ب
 . التي یمكنه فیها إعطاء الإذن أو إجراء المحاكمة المسلكیة للقضاء

 
ذین یخلّون یحال إلى مجلس القضاء الأعلى القضاة ال: (( منه على أنه108صت المادة ن

بواجباتهم ویسیئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصیة أو كرامة القضاء أو یخالفون 
 )). القوانین والأنظمة العامة 

 
 ویمكن كــــفّ ید القاضي المحال إلى مجلس القضاء ،وهذه المحاكمة تجري بصورة سریة 

لمحاكمة المسلكیة للقاضي ارتكابه لجریمة فإذا تبین للمجلس أثناء ا. الأعلى بقرار من المجلس 
 . فإنه یطلب من النیابة العامة إقامة الدعوى

 
 ترتب على النیابة العامة إقامة ،متى صدر الإذن من الجهة المختصة :  آثار صدور الإذن-5

 :  وفق الأصول المنصوص علیها بقانون السلطة القضائیة ووفقاً لما یلي،الدعوى 
 من النائب العام حصراً دون غیره وىحصر المشرع حق إقامة الدع: لدعوىیم ا الجهة التي تق-أ

 . 
من قانون السلطة القضائیة محكمة  115حددت المادة  : ى المحكمة المختصة للنظر بالدعو-ب
وهي أعلى . وى دعلنقض بهیئتها العامة الناظرة بالقضایا الجزائیة مرجعاً قضائیاً للنظر بالا

 .  القاضي بضمانات محاكمة عادلة یحیطمرجع قضائي 
 من 116تمثل النیابة العامة جهة الإدعاء وفق نص المادة  :  إجراءات التحقیق والمحاكمة–ج 

 . قانون السلطة القضائیة 
كما أن لكل متضرر من الجریمة أن ینصب من نفسه مدعیاً شخصیاً في كافة إجراءات التحقیق 

 . والمحاكمة 
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 یعیّن  أحد قضاة  أن،نایة أو جنحة تستلزم التحقیق جرم جة إذا كان ال ویحق لرئیس المحكم

 . المحكمة لیقوم بدور قاضي التحقیق
 

 فله. ط به من اختصاصات منصوص علیها ــولقاضي التحقیق اتخاذ ما یراه مناسباً وفق ما انی
اء التحقیق أحد وله أن ینیب عنه في إجر. وله حق إخلاء سبیله. حق توقیف القاضي المدعى علیه

 وعلى ألا یكون القاضي المنتدب ،قضاة المحكمة على ألا تتناول الإنابة إصدار القرار النهائي 
 . أقل درجة من القاضي المدعى علیه

 
 . وللقاضي المدعى علیه والنیابة حق الطعن بقرار أو عدم تخلیة السبیل

لمحاكمة إذا كان الفعل لا یؤلف جریمة  یصدر قاضي التحقیق قراره بمنع ا،بعد انتهاء التحقیقات 
 ومن حق النیابة وكذلك ،یطلق سراح القاضي المدعى علیه إن كان موقوفاً  وأو لا دلیل علیه

 . المدعي الشخصي الطعن بهذا القرار
 

وقراره هذا لا یقبل .  قاضي التحقیق أن الفعل یؤلف جرماً أصدر قراره بلزوم المحاكمة ىإذا رأ
  . الطعن إطلاقاً

 في ،تنظر إحدى دوائر محكمة النقض غیر الداخلة في تشكیل الهیئة العامة التي تحاكم القاضي 
 وتخضع هذه الطعون من حیث مواعیدها ،الطعون بالقرارات الصادرة قبل ختام التحقیق أو بعده 

ل فیها والإجراءات المتخذة فیها للقواعد والنصوص الواردة في قانون أصول صوكیفیة الف
 . لمحاكمات الجزائیة ا

 .طریق من طرق الطعن  لأي ویكون قرار هذه المحكمة غیر خاضع
 غیر القضاة فتجري محاكمتهم لزوماً مع القاضي أمام  منكان للقاضي شركاء أو متدخلین  إذا و

 . هذه المحكمة ویخضعون لكافة الإجراءات المتعلقة بالقاضي
 

علیه أمام الهیئة العامة  أحیل القاضي المدعى ،حاكمة إذا أصدر قاضي التحقیق أمراً بلزوم الم
 مع عدم جواز اشتراك القاضي الذي قام بدور ،ایا الجزائیة النقض المؤلفة للنظر بالقضلمحكمة 

 . قاضي التحقیق في تشكیل هذه المحكمة 
 

 حكماً ویعتبر القاضي مكفوف الید.  یحق للمحكمة أن تكفّ ید القاضي المدعى علیه بقرار منها 
 كما یحق لها ،بعد صدور مذكرة التوقیف بحقه أو من تاریخ تركه الوظیفة وقبل صدور المذكرة 

 مع الإشارة ، ولها إخلاء سبیل القاضي أثناء المحاكمة إذا كان موقوفاً،إنهاء مفعول قرار كفّ الید
 . إلى أن توقیف القضاة یكون في غرفة خاصة بقصر العدل

صدر المحكمة قرارها إما بالإدانة أو البراءة أو بعدم المسؤولیة  وهذا وفي نهایة المحاكمة ت
الخمسة التي الأیام  باستثناء الحكم الغیابي الذي یقبل الاعتراض في خلال ، مبرماً نالحكم یكو

 . تلي تاریخ تبلیغ الحكم
 ،ذلك قوبة في أماكن خاصة ومخصصة ل تنفیذ العيدر الحكم بحبسه من القضاة فیجرصأما من ی

 . ومستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرین
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  : الحصانة المتعلقة بقضاة مجلس الدولة
القضاة بین ) تسریح( في مجال عزل 55 الرقم ي من قانون مجلس الدولة ذ64فرّقت المادة 

 : فئتین
( ین للعزل  هؤلاء غیر قابل،أعضاء مجلس الدولة  بدرجة مستشار مساعد فما فوق : الأولى  -

وات متصلة في وظفیتهم أو ویكون النواب غیر قابلین للعزل متى أمضوا ثلاث سن) التسریح 
 .  یتمتع شاغلها بالضمانة نفسها، مماثلة لها في وظیفة

بعد . عدا هؤلاء من أعضاء المجلس یمكن فصلهم بقرار من رئیس الجمهوریة ما: الثانیة  -
 . موافقة لجنة التأدیب 

      
 وهي تختص بتأدیب ،       أما لجنة الـتأدیب والتظلمات فهي تشكل من أعضاء المجلس الخاص    

المجلس وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإداریة المتعلقة بشؤون أعضاء المجلس وفي طلبات 
 . التعویض المترتبة علیها مما یدخل أصلاً في اختصاص القضاء

 التي تتعلق بتأدیب أعضاء مجلس الدولة والعقوبات ،لداخلیة وقد أنشئت لهذا الغرض اللائحة ا
 الإنذار واللوم ; من قانون مجلس  الدولة 65 وهي حسبما نصت علیه المادة ،التأدیبیة التي تقرر

 . والعزل
 

 .المتبعة في محاكمة العضو مسلكیاً وتنظم اللائحة الداخلیة كیفیة الإجراءات 
 

. امة الدعوى التأدیبیة على العضو بتقریر مسبب ینشأ من قبله فقد أعطت لرئیس المجلس حق إق
ویجري تعیین موعد لهذا العضو ویكلف  .یشتمل على موضوع التهمة الموجهة للعضو مع أدلتها 

 . بالحضور إلیه بكتاب موصى علیه مع علم الوصول
 

 وهذا یعني ضمناً أن ، إجازة بمرتب كامل لحین الانتهاء من المحاكمة ،وتعتبر فترة محاكمة العضو
 . ید العضو تعتبر مكفوفة حكماً طوال فترة المحاكمة

 وهذا یعني ضمناً أن ، إجازة بمرتب كامل لحین الانتهاء من المحاكمة ،وتعتبر فترة محاكمة العضو
 . ید العضو تعتبر مكفوفة حكماً طوال فترة المحاكمة 
بمحاكمة المجلس . ریة التامة فهو نحا نفس الأمر ومثلما أحاط المشرع محاكمة القضاة العادیین بالس

 . التأدیبي للعضو بحیث تعتبر جلساته سریة
هذا وإن المحاكمة التأدیبیة  یتولاها مجلس تأدیب مؤلف من رئیس من درجة مستشار مساعد على 

 . بقرار یتخذه  المجلساثنین من درجة نائب على الأقل یعینهم رئیسالأقل وعضویة  
 

 ویتوجب حضوره شخصیاً إذا رأت لجنة ،ضو المحاكم تأدیبیاً أن یوكل محامیاً للدفاع عنهویحق للع
من تبلیغه تكلیف الحضور أصولاً یصدر  وبحال غیابه على الرغم ،التأدیب والتظلمات مثوله أمامها 

ع علم  ویبلّغ القرار للعضو بكتاب موصى علیه م،القرار بحقه مشتملاً على الأسباب التي بني علیها
 . الوصول

 
 وبالتالي انقضاء االدعوى ،لرئیس مجلس الوزراءویستطیع العضو المحاكم تأدیبیاً تقدیم استقالته 

 المدنیة و التأدیبیة في الدعوى الجنائیة أ علماً أنه لا تأثیر للدعوى،التأدیبیة بحال قبلت استقالته 
 . الناشئة عن الواقعة ذاتها
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 مؤلف ، الاستئنافي الذي یشكله رئیس المجلس بقرار منهجلس التأدیب هناك مإضافة لمجس التأدیب
 . من أحد الوكلاء المساعدین لمجلس الدولة رئیساً ومن اثنین من المستشارین

 
   :الحصانة الإداریة-

 فیما یتعلق بأي فعل یصدر عنه أثناء قیامه –هي حصانة إجرائیة اختصها المشرع بالموظف العام 
 . ویشكّل جرماً معاقباً علیه  ،بواجب وظیفته

 لیست لشخص الموظف فقط بقدر ما تهدف إلى حمایة ما یقوم به من خدمات ،هذه الحصانة المقررة 
 . وتتوخى تحقیقها ،تقتضیها المصلحة العامة 

قه عما ینشأ حغیر أن هذه الحصانة التي یتمتع بها الموظف لا تعني مطلقاً عدم مسؤولیته وعدم ملا
 العامة على ىة النیابة العامة في تحریك الدعوسلطفته وإنما تعني تقیید ییقوم بها أثناء وظمن جرائم 

 . الموظف قبل الحصول على إذن الجهة المخولة بإصداره
 

قانون ( والمسمى23/8/1962 الصادر بتاریخ 90سابقاً نظّم المشرع في المرسوم التشریعي رقم 
.  الحق العام علیه والإجراءات المتبعة أثناءها ىإقامة دعوملاحقة الموظف وكیفیة ) مجلس التأدیب

 المتعلق بإحداث محاكم مسلكیة 25/2/1990 الصادر بتاریخ 7وهذا المرسوم ألغي بالقانون رقم 
 . منه37ة للعاملین في الدولة وفق نص الماد

 
ق وحلب وحمص  في المادة الأولى منه على إحداث محاكم مسلكیة في كل من دمش7فقد نص القانون 

 :  وتؤلف من ، وهي تلحق بمجلس الدولة ،واللاذقیة ودیر الزور 
  مستشار من مجلس الدولة                                   رئیساً -1
  مستشار مساعد من مجلس الدولة                          عضواً -2
     عضواً أحد العاملین في الدولة ممثلاً عن التنظیم النقابي    -3

 . لكل محكمة ) عضو ملازم (       إضافة لوجود 
 .       ویشمل الاختصاص المكاني لكل من محاكم

 . محافظات دمشق وریفها والقنیطرة ودرعا والسویداء: دمشق
 . محافظتي حلب وإدلب : حلب

 . محافظتي حمص وحماة : حمص 
 . محافظتي اللاذقیة وطرطوس: اللاذقیة 

 . حافظات دیر الزور والرقة والحسكة م:  دیر الزور
 1بمحاكمة جمیع العاملین الخاضعین لأحكام قانون العاملین الأساسي رقم. سلكیة موتختص المحاكم ال

 مسلكیاً باستثناء مفتشي الهیئة المركزیة للرقابة والتفتیش الذین یخضعون في محاكمتهم 1985لعام 
 .مسلكیاً وفقاً لقوانینهم الخاصة 

  
 : ة ملاحقة الموظفكیفی

یث یمتنع على النیابة العامة إقامة دعوى  بح، من النظام العام،ها الموظف إن الحصانة التي یتمتع ب
 من 23لذلك كرّس هذا المبدأ نص المادة . الحق العام من تلقاء نفسها حین تتحقق من صفة الموظف 

باشرة أمام القضاء لجرم ناشئ عن قانون إحداث المحاكم المسلكیة من عدم جواز ملاحقة الموظف م
 . ة وفقاً لأحكام القانون المذكورمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكیالع
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 أثناء ممارسته عمله والناشئة عنه وبین وهذا یقتضي التفریق بین الجرائم التي یرتكبها الموظف
ي قبل إحالة الموظف إلى فلا یجوز اتخاذ أي إجراء قضائ. الجرائم الأخرى الخارجة عن هذا النطاق 

أما ما عدا ذلك فتطبق بحقه الأحكام . المحكمة المسلكیة في الجرائم المرتكبة أثناء ممارسته وظیفته
مع الإشارة إلى أنه من واجب النیابة العامة إعلام الجهة التابع لها العامل خلال . الجزائیة العامة 

 . العملأربع وعشرین ساعة من ملاحقته بجرم غیر ناشئ عن 
 

 فقد ترك المشرع ، العمل غیر والجرم الناشئ عن،وفي مجال التفرقة ما بین الجرم الناشئ عن العمل
 . هذا الأمر لمسألة التطبیق القانوني والموضوعي للمحاكم الواضعة یدها على الدعوى 

 
 في تدور التي ضوابطوبالتالي یمكن استنتاج حدود هذه التفرقة من خلال بعض الثوابت وال

 : اجتهادات صادرة عن محكمة النقض نذكر بعضاَ منها
 فرضتا حمایة شدیدة للموظف أثناء قیامه ، من قانون العقوبات 379-370إن أحكام المادتین ((

 منعلى أكمل وجه مطمئناً على نفسه  حتى یستطیع أداء واجبه ، وأحاطته برعایة القانون ،بوظیفته 
 . عبث العابثین واعتداء المعتدین

 
 وعدم الاستطالة ،وهو مطالب بمقابل ذلك بالمحافظة على آداب الوظیفة والوقوف عند حدودها 

واشترطت علیه أن یكون قائماً  . بنفوذها على غیره من الموظفین واتخاذها وسیلة للتعسف والإثارة 
 ، لها ةسومفإذا لم یراع الموظف حرمة وظیفته وتجاوز حدودها المر. بعمل مشروع مؤید بالقانون 

 وأبعده عن الاستفادة من امتیازاتها وأصبح النزاع معه خارجاً ،أخرجه ذلك من الاحترام الواجب لها 
 )).عنها وغیر داخل في معرض أدائها

 )30/6/1962 تاریخ 1057قرار  (
 فإذا خرج ،لا یتمتع الموظف بالحمایة إلا إذا رعى واجبات الوظیفة ((: وفي اجتهاد آخر ورد فیه

 )). لا اعتداءً على موظف،نها كان النزاع معه شجاراً عادیاً ع
 )27/2/1965 تاریخ 197/853نقض (

شرته باإن أعمال الوظیفة یراد بها كل عمل یباشره الموظف أو یستطیع م((: وفي اجتهاد آخر أیضاً
 كما ،ا أو بتعبیر آخر كل عمل یدخل في الاختصاص القانوني للأعمال التي یمارسه،بحكم وظیفته

 )).یخرج عن أعمال وظیفته كل عمل لم تخولّه القوانین والأنظمة سلطة مباشرة للقیام به 
 إجراءات الملاحقة ما بین ثإضافة إلى ما تقدم ذكره فإن محكمة النقض أخذت بمبدأ المساواة من حی

 . الموظف الأصیل والوكیل
 أن الموظف الوكیل 9/6/1965 تاریخ 1856 بالطعن 1444فقد ورد في قرار لها تحت رقم 

 .  ولا یحال إلى القضاء إلا بعد إحالته إلى مجلس التأدیب،كالأصیل 
  :الإحالة إلى المحكمة المسلكیة  -

 : تتم من جهات محددة بالقانون هي
 . من السلطة التي تمارس حق التعیین -1
 . بقرار من رئیس مجلس الوزراء لمن یعیّـن بمرسوم -2
 للرقابة والتفتیش بالاستناد إلى التحقیق الذي تجریه الهیئة وفق ةمن رئیس الهیئة المركزی -3

 . قانونها
م على العامل كبحال ح.  من قانون المحاكم المسلكیة 26 وفقاً لنص المادة ،من النیابة العامة  -4

 ارتأت إذاوبحالة أخرى هي . بعقوبة جنائیة أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل 
 . رض عقوبة مسلكیة شدیدة وكان الفعل المقترف ناشئاً عن العملالإدارة ف
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  وهو یقطع التقادم الجزائي–وقرار الإحالة هذا قطعي غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن 
 . من تاریخ صدوره

 وله الحق باتخاذ إجراءات لازمة ،  یحال ملف التحقیق إلى المقرر لیضع تقریراً بشأنه
وطلب بیان عن وضع العامل شهود وإجراء الخبرة وإرسال التبلیغات للتحقیق كاستجواب ال

 .  من الجهة التي یعمل لدیهاالمسلكي
 

وإذا رأى المقرر أن العمل المرتكب یشكل جنایة أو جنحة مخلة بواجبات العمل أو بالثقة 
یده  وكفّ  من المحكمة توقیف العامل فله أن یطلب ،العامة أو ارتكبت أثناء تأدیة العمل 

وللمحكمة البت بالطلب بقرار یصدر بغرفة المذاكرة خلال خمسة أیام من تاریخ وصول 
 . الطلب وعلیها إبلاغ الجهة التي یعمل لدیها العامل

 
 من صدور قرار أخیراً یحال الموقوف مع الملف التحقیقي إلى النیابة العامة خلال خمسة أیام

المحاكمة المسلكیة حتى یبت بوضع العامل  وبالتالي توقف إجراءات ،المحكمة بالتوقیف
 . بقرار مبرم

 
وعلى المقرر أن یودع صورة عن التحقیقات إلى الجهة التي یعمل لدیها العامل وإدارة قضایا 

 . للرقابة والتفتیشةالدولة والهیئة المركزی
 

 :الإجراءات لدى المحكمة المسلكیة
 مع ،ثمّ یقدم المقرر مطالعته. وقوف لدیهیحدد الرئیس موعداً لانعقاد الجلسة ویستجوب الم

 . عدم جواز اشتراكه بجلسات المذاكرة أو إصدار الحكم
 . علماً أن جلسات المحاكمة سریة 

 
 تقرر المحكمة إحالة العامل إلى ،د قراءة ملف الدعوى والاستماع إلى إفادات الشهودعوب

مع بیان النص  القانوني والوصف  تبین لها أن الفعل المنسوب إلیه یشكل جرماً االقضاء إذ
 . الجرمي

 
علماً أن القرار الصادر عن المحكمة یقبل الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا خلال مدة 

 . ثلاثین یوماً من تاریخ التبلیغ
 

كما أنها . ولا یحق للمحكمة المسلكیة ملاحقة العامل عن فعله الجرمي الواحد إلا مرة واحدة 
نصوص علیه بقانون العاملین الأساسي في الدولة في مجال فرض مقیدة بما هو م

 سنوات على وقوع الفعل ث الدعوى المسلكیة تنقضي بكل حال بانقضاء ثلا؛والعقوبات
 . المستوجب الملاحقة المسلكیة

 
ویحق للعامل المحكوم مسلكیاً طلب إعادة اعتباره عن المخالفات المقترنة بأحكام جزائیة وفقاً 

 .  العامة المنصوص علیها في القوانین العامة للقواعد
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أما المخالفات المسلكیة غیر المقترنة بحكم جزائي فیعاد الاعتبار فیها بانقضاء سنتین على 
 وذلك بحال عدم فرض ،تنفیذ العقوبة الشدیدة وانقضاء سنة واحدة على تنفیذ العقوبة الخفیفة 

 .فترةعقوبة مسلكیة أخرى بحق العامل خلال تلك ال
 

وفیما یتعلق .  إلى ما استثناه المشرع بقانون إحداث المحاكم المسلكیة ،مع الإشارة أخیراً
 والمثول ،الطلبات بالنصوص الواردة بهذا القانون من وجوب تقدیم الدعاوى والطعون و

 .بدون حاجة للاستعانة بمحام ا بمختلف درجاتهأمام المحاكم 
 

 .  أي تظلّم إداري مسبق بشأنها كما تعفى هذه الدعاوى من تقدیم
 

 : زوال الحصانة عن العامل لدى الدولة -
قد منعت ملاحقة الموظف لجرم ناشئ عن العمل قبل / أ/ في فقرتها 23أن المادة أشرناً سابقاً إلى 

 . إحالته إلى المحكمة المسلكیة
 

 بحیث ،لفقرة السابقة  المادة المذكورة مستثنیاً بعض الحالات من أحكام امنوجاء في الفقرة ب 
. إذا تحققت إحدى هذه الحالات یمكن للنیابة العامة أن تستعید حریتها في تحریك الدعوى العامة 

 : وهذه الحالات هي 
 :  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجرم المشهود بأنه28عرّفت المادة : الجرم المشهود - أ

 .  ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه الجرم المشهود هو الجرم الذي یشاهد حال-1((
 أو یضبط معهم ، ویلحق به أیضاً الجرائم التي یقبض على مرتكبیها بناء عل صراخ الناس-2

وذلك في الأربع والعشرین ساعة من . أشیاء أو أسلحة أو أوراق یستدل منها أنهم فاعلو الجرم
 )). وقوع الجرم

 
 : ینطبق علیها الجرم المشهود هي یستنتج من هذا النص أن الحالات التي 

 .  ارتكابهحالالجرم الذي یشاهد - أ
 . الجرم الذي یشاهد عند الانتهاء من ارتكابه - ب
 إذا قبض على الفاعل خلال الأربع والعشرین ساعة التالیة لوقوع الجرم بناء على صراخ –ج 

 . الناس
 

ة وطبقت الأصول والإجراءات فإذن متى تحققت هذه الحالة اتخذت النیابة العامة سلطتها مباشر
 .  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة 42 وحتى 29المنصوص علیها في المواد 

 
    : من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على أنه4فقد نصّت المادة : تقدیم إدعاء شخصي_ ب
 )).یحق لكل متضرر إقامة دعوى الحق الشخصي عن الضرر الناتج عن الجرائم (( 

رم ارتكبه إذا وجد إدعاء جیجوز ملاحقة الموظف مباشرة ب: ((د في الاجتهاد القضائي أنه وور
 ...))شخصي

لة العامل لدى  فلا یمنع ذلك من إحا،ه الشخصي بعد إقامته الدعوى ولكن إذا أسقط المدعي حق
بالإحالة إلى الدولة مجدداً إلى المحكمة المسلكیة لتقرر اتخاذ ما تراه بحقه حسب الأصول المتبعة 

 . المحاكم المسلكیة 
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الدعوى على موظف بجرم مرتكب أثناء الوظیفة لا تحرك (( :    كما ورد باجتهاد آخر المبدأ التالي
فإذا أسقط المدعي الشخصي . أو بإدعاء شخصي)المحكمة المسلكیة (إلا بقرار من مجلس التأدیب 

لیقرر الإحالة ) المحكمة المسلكیة (لس التأدیب  فیجب إحالة الموضوع إلى مج،حقه بعد إقامة الدعوى
 )).إلى القضاء

 )30/6/1970تاریخ536/1227(
عد إحالته إلى القضاء من مجلس بلا یلاحق الموظف بجرم إلا (( : وفي اجتهاد آخر أیضاً ورد مایلي

ه الكفالة فیما خلا حالة واحدة هي تقدّم المدعي الشخصي بإدعاء ودفع) المحكمة المسلكیة (التأدیب 
وجب كف التتبعات بحق الموظف حتى یحال إلى ،التي تقررها النیابة فإذا عاد المدعي وأسقط دعواه

 )).التأدیب من جدید ویقرر مرجعه التأدیبي إحالته إلى القضاء
 )23/12/1972 تاریخ 1139/1038(
 من 37 تنص المادة  : من قانون العقوبات الاقتصادیة37الحالات التي ینطبق علیها نص المادة  -ج

خلافاً لكل نص آخر یحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص : ((القانون المذكور على أنه 
 وبعد أن یصبح ،العاملین في الدولة إلى المحكمة المختصة من علیها في هذا المرسوم التشریعي 

  )). الحكم مبرماً تحیل النیابة العامة الملف إلى الجهة التأدیبیة المختصة
خ ی تار37والجرائم الاقتصادیة في ظل قانون العقوبات الاقتصادیة الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 

 من القانون المذكور مدى 3 لم تعرّف تعریفاً جامعاً مقوماتها وإنما أوردت المادة ، 16/5/1966
التي من شأنها مجموعة النصوص التي تطال جمیع الأعمال : شمولیة قانون العقوبات الاقتصادیة

إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعملیات إنتاج وتوزیع وتداول واستهلاك السلع والخدمات وتهدف 
 كالتشریعات المتعلقة بالتموین ،إلى حمایة الأموال العامة والاقتصاد القومي والسیاسة الاقتصادیة 

نقل والتجارة والشركات الائتمان والتأمین والووالتخطیط والتدریب والتصنیع ودعم الصناعة 
 )). وحمایة الثروة الحیوانیة والمائیة والمعدنیة، والضرائب ،والجمعیات التعاونیة 

إن موظفي : ((ضائیة عدیدة صادرة عن محكمة النقض نذكر منهاقوهو مبدأ نصت علیه اجتهادات 
 مباشرة بالقیام مصلحة الخفر في الجمارك لا یلاحقون أمام القضاء لأعمال تتعلق مباشرة أو غیر

 ،بوظائفهم إلا بناء على ترخیص من مدیر الجمارك العام وإحالة مجلس التأدیب الخاص بالجمارك
 )). رم المنسوب إلیهم على قانون العقوبات الاقتصادیة جوذلك إذا لم ینطبق ال

نون إحداث أ من قا-17ما قررته المادة  وهو:  إحالة المحكمة المسلكیة العامل للقضاء بقرار منه-د
 إذا كان الفعل ،تقریر المحكمة إحالة العامل إلى القضاء : ((المحاكم المسلكیة باعتبار أنها أوردت 

 ولها في ، لجرمي للفعل والنص القانوني المنطبق علیهفالمنسوب إلیه یستوجب ذلك وتبین الوص
 )).راء المقتضى القانوني إلى النیابة العامة لإجىالدعوداع العامل موقوفاً مع ملف هذه الحال إی

 
ن تقیّد بما أورده قرار الحق في تكییف وتوصیف الجرم دون أغیر أن المحكمة الناظرة بالدعوى لها 

 وهو ما ،المحكمة المسلكیة بإحالة الموظف إلى القضاء متضمناً النص القانوني والتكییف القانوني له
إن قرار (( :  بحیث ورد فیه1968عام  جنحة ل40 في الطعن 101أیده قرار محكمة النقض رقم 

 لا یقیّد المحكمة ،إلى القضاء في إحالة الموظف ) المحكمة المسلكیة (مجلس التأدیب والانضباط 
ولها .  التكییف القانوني من اختصاصها الوصف الجرمي الوارد فیها بل یبقىاظرة في الدعوى بنلا

 )).  الوصف القانوني وتحدید ماهیة الجریمة ، أن تطّبق على الفعل أو الأفعال المؤیدة بالأدلة
 من  / 23/عملاً بالمفهوم المعاكس لنص المادة  :  الجرم غیر الناشئ عن الوظیفة-هـ

 یستنتج هذا الاستثناء بسقوط الحصانة الإجرائیة عن الموظف ،قانون إحداث المحاكم السلكیة 
دون الاستحصال على إذن أو تعلیق سلطتها على ومباشرة النیابة العامة سلطة إقامة الدعوى العامة ب

 غیر ناشئ  بجرم التي یعمل لدیها العامل خلال أربع وعشرین ساعة من ملاحقته إلى الجهةإحالتها
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تبلّغ النیابة العامة الجهة : (( من قانون إحداث المحاكم السلكیة 35 وفق ما قررته المادة ،عن العمل 
 )).بع وعشرین ساعة من ملاحقته بجرم غیر ناشئ عن العمل العامل خلال أراالتي یعمل لدیه

 
حصانة موظف الجمارك بعدم ملاحقته : (( وكرّس الاجتهاد القضائي هذا المبدأ حینما نص على أن 

 ولا تشمل الجرائم العادیة ،إلا بإذن من الجمارك تقتصر على الأعمال المتعلقة  بالوظیفة والخفر
 )).ة الشخصیة كالضرب خارج الوظیف

 )21/9/1966 تاریخ 2048/1999(
  : الحصانة الدبلوماسیة

إن سیاسة الدولة وهیبتها وبسط سلطاتها تقتضي سریان قوانینها على كافة ما یقع على إقلیمها من 
 . دتها إلا أن تخضع لقانونها كل مقیم على هذا الإقلیم مهما كانت جنسیته ا وتأبى سی،جرائم 

 
 تنص علیها قوانین الدولة بإعفاء أشخاص معینین من ، علیها استئناءات غیر أن هذه القاعدة ترد

 وهو نوع حصانة أو حق لهؤلاء الأشخاص لاعتبارات سیاسیة ،تطبیق أحكام قانون العقوبات علیهم 
 . ودولیة

 
 حتى ألغیت هذه المحاكم في ،وقدیماً كان الأجانب ذوو الامتیازات یحاكمون أمام المحاكم المختلطة 

 .  طبقاً لاتفاق مونترو1949 تشرین الأول عام 15
 

وفي سوریة ووفقاً للقواعد العامة فإن القانون السوري یطبّق على جمیع الجرائم المرتكبة على 
 فقرة أولى من قانون 15الأراضي السوریة سواء أكان مرتكبها سوریاً أم أجنبیاً وفق نص المادة 

 . العقوبات 
 : عامة ثلاث نتائج هي وینتج عن هذه القاعدة ال

الجرائم على الأراضي ما داموا قد ارتكبوا إن المحاكم السوریة هي وحدها التي تحاكم المجرمین _ 
 . السوریة

إن القوانین الجزائیة السوریة هي التي تطبق على هؤلاء المجرمین دون النظر إلى القوانین _ 
 . الأجنبیة الأخرى

 ، وما یلیها من قانون العقوبات 24ة وضعاً استثنائیاً نصت علیه المادة إن للقوانین والأحكام الأجنبی_ 
 عن ازدیاد العلاقات بین الدول وضرورة التضامن في سبیل مكافحة شئوهذا الوضع الاستثنائي نا

 . الجریمة 
أما المقصود بالأراضي السوریة فهي الأراضي المادیة المحددة بالحدود السوریة التي تفصلها عن 

وقد ) الإقلیم الجوي ( وهي تشمل طبقة الهواء التي تغطیها ،ن البحرعضي الدول المجاورة وأرا
 :  عقوبات في حكم الأرض السوریة17اعتبرت المادة 

 .البحر الإقلیمي إلى مسافة عشرین كیلومتراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر -1
 .ى الجوّي الذّي یغطي البحر الإقلیمي المد -2
 . والمركبات الهوائیة السوریة حیثما وجدتالسفن  -3
 الجرائم المقترفة في الأرض المحتلة تنال من تإذا كان. الأرض التي یحتلها جیش سوري -4

 . سلامة الجیش أو من مصالحه
  والقانون السوري لم یفرّق بین المركبات الهوائیة الحربیة أو الخاصة وذلك تقلیداً للقانون 

 كما أنه لم یفرّق بین السفن الحربیة والتجاریة لأنه ترك ، 31/5/1924الفرنسي الصادر بتاریخ
 . هذا الأمر للعرف الدولي
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 عندما منحته امتیاز ، من قانون العقوبات السوري حالة الدبلوماسي الأجنبي22    تناولت المادة 
لا : ((  حیث نصت ،الجرائم التي یرتكبها  على  السوريالحصانة بعدم تطبیق قانون العقوبات

 السلك الخارجي  على الجرائم التي یقترفها موظفویطبق القانون السوري في الأرض السوریة
 )).  ما تمتعوا بالحصانة التي یخولهم إیاها القانون الدولي،والقناصل الأجانب 

 
هذا النص یستدعي توضیح من هو الأجنبي إضافة لطائفة الأشخاص المعنیین في القانون الدولي 

 .  صفة الدبلوماسیین علیهمبإطلاق
 

 ولكي نوضح من هو الأجنبي لابد من تحدید من هو السوري؟
 ).الأجنبي(ستخلص منه مفهوم نو
 

 مفهوم السوري فقسّمه 1961 تشرین الأول 31 تاریخ 67نظم قانون الجنسیة الصادر تحت رقم 
 : إلى عدة فئات هي

یعتبر سوریاً حكماً من ولد : ((  یلي على ما67 من المرسوم2تنص المدة  : السوري بالأصل -1
 )). في سوریة أو خارجها من والد عربي سوري 

  
یعتبر عربیاً :" وكذلك حینما قال.  حق الدم بشكل صریح یة   وعلى هذا أخذ المشرع  بنظر

 ،سوریاً الولد غیر الشرعي القاصر إذا كان أحد والدیه الذي اعترف به قبل الأخر عربیاً سوریاً 
ثبتت صلة الولد غیر الشرعي بوالدیه بصك واحد أو حكم قضائي فإنه یتبع جنسیة والده إذا وإذا 

 " . كان الوالد نفسه عربیاً سوریاً 
 

 .: كما أخذ المشرع بنظریة حق الإقلیم ببعض الحالات وهي 
 . من ولد في سوریة من والدین مجهولي الجنسیة أو لا جنسیة لهما _ 
 .  بصلة البنوة ولادته أن یكتسب الجنسیة الأجنبیةدم یحق له عنومن ولد في سوریة ول_ 
 . ومن ولد في سوریة من أبوین مجهولین_ 
 .  للقیط في سوریة یعتبر مولوداً فیها ما لم یثبت العكسبالنسبة_
 

یعتبر عربیاً سوریاً حكماً من ینتمي : "من مرسوم الجنسیة على مایلي) د/2(  ونصت المادة 
د السوریة ولم یكتسب جنسیة أخرى ولم یتقدم لاختیار الجنسیة السوریة في المهل بأصله للبلا

 ". المحددة بموجب القرارات والقوانین السابقة 
 : یحق للأجنبي اكتساب الجنسیة السوریة بتوفّر الشرطین التالین:  بالتجنّسالسوري -2
 . بناء على طلب یقدمه لهذه الغایة  - أ
 . لسوریة المختصة على هذا الطلببناء على موافقات السلطات ا - ب

 
فهي حرة في هذه الموافقة تقدیریة لا وجوبیة فلا یجوز مناقشتها لأن الدولة سیدة جنسیتها 

 . منح أو عدم منح الجنسیة لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة العامة 
 

ولم یشترط القانون السوري على طالب التجنس التنازل عن جنسیته الأصلیة لئلا یصبح 
ي الحصول على إذن كما لیس من ضرورة ف. م الجنسیة في حال رد طلبه بالتجنس یعد

 هذا یعني تعلیق ممارسة السیادة المحلیة لأن ، بالتخلي عن جنسیته الأصلیة مسبق من دولته 
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ختصاصها المطلق بهذا الموضوع على إرادة الدولة الأجنبیة التي ینتمي إلیها طالب لا
 .التجنس 

 : وهما حالتان  : واجالسوري بالز -3
 . جنسیة المرأة الأجنبیة التي تتزوج من عربي سوري   _ 
 . جنسیة الزوجة لأجنبي اكتسب الجنسیة السوریة   _ 

 : التجنس والأولاد -4
 الجنسیة بناء على طلبهم بمرسوم یصدر بناء على اقتراح وزیر الأولاد الراشدون یمنحون -1

 . ي سوریة خمس سنوات على الأقل إقامة فعلیةویستثنون من شرط الإقامة ف .ةالداخلی
 : یتجنسون وفق مایلي: الأولاد القصر -2

 . ألا تكون إقامتهم العادیة خارج سوریة_ 
 إبقائهم علیها على الرغم من خروج والدهم عنها لىألا یكون تشریع جنسیتهم الأصلیة ینص ع_ 
 . 

 . ل السنة التالیة لبلوغهم سن الرشد       ویحق لهؤلاء القصر اختیار جنسیتهم الأصلیة خلا
 : وهناك حالات یصبح فیها السوري أجنبیاً هي_ 
 . إذا تجنس بجنسیة أجنبیة حسب ما هو منصوص علیه من أصول بقانون الجنسیة السوریة_

 . إذا تزوجت المرأة السوریة من أجنبي وفق شروط خاصة 
 . إذا جرّد السوري من جنسیته_

 تاریخ 29بالمرسوم التشریعي رقم (ى استثنى المشرع السوري       من ناحیة أخر
 ) القطر السوريقامتهم فيإ المتعلق بتنظیم دخول وخروج الأجانب و15/1/1970

: " من هذا المرسوم على ما یلي/ 29/فقد نصت ا لمادة .  الدبلوماسيمن وصفهم بأعضاء السلك
 : یة لا تسري أحكام هذا المرسوم على فئات الأجانب التال

أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدین لدى الجمهوریة العربیة  - أ
 أما غیر المعتمدین فیتبع بشأنهم ،السوریة ما داموا في خدمة الدولة التي یمثلونها 

 " . مبدأ المعاملة بالمثل
  

 ا إذ نظمه..وضوع هذا ولا بد لنا أیضاً من استعراض وذكر أنواع التأشیرات التي تتعلق بهذا الم
 بموافقة -إصدار قرارحق  منه لوزیر الداخلیة 32دة ا وأعطت الم، 1960 الصادر بالعام 89القانون 

 . ا والإعفاء منهاه یحدد فیه أنواع التأشیرات ومدة صلاحیتها وشروط منح–وزارة الخارجیة 
 : نواع التأشیرات وهي الذي حدد أ1960 أیار لعام 22 تاریخ 31لذلك صدر القرار الوزاري رقم 

 . التأشیرات الدبلوماسیة وما في حكمها  -1
 . التأشیرات العادیة  -2

 : أما التأشیرات الدبلوماسیة فتمنح للفئات التالیة مجاناً 
 . زات السفر الدبلوماسیة الأجنبیةحاملو جوا - أ
الذین یمنح " ذوي المكانة "  حاملو جوازات السفر العادیة الأجنبیة من الشخصیات  - ب

 . ظراؤهم في سوریة جوازات سفر دبلوماسیةن
" أشیرات  في حكم التأشیرات الدبلوماسیة فهي الت31          أما التأشیرات التي اعتبرها القرار

 " . المجاملة " وتأشیرات " لمهمة " والتأشیرات " الخاصة 
 : تمنح للفئات التالیة " الخاصة " فالتأشیرات  

 .  الأجنبیة وما في حكمها حاملو جوازات السفر الخاصة - أ
 .  تذاكر المرور التي تصدرها هیئة الأمم المتحدة حاملو - ب
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الذین یمنح نظراؤهم في " ذوي المكانة "  جوازات السفر العادیة الأجنبیة من  حاملو-ج
 . الجمهوریة جوازات سفر خاصة 

 . لمهمة ر الأجنبیة جوازات السفيتمنح لحامل" لمهمة " والتأشیرات 
 : تمنح للفئات التالیة " المجاملة " رات وتأشی

 . ؤتمرات م الدول في الولیة والوكالات المتخصصة ومندوبو الهیئات الد موظفو–آ 
 .  الموظفون الإداریون والكتابیون التابعون للبعثات الدبلوماسیة والقنصلیة الأجنبیة-ب
 .  اتباع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الوطني والأجنبي-ج
مثلین میشمل هذا التعریف الرتب الأربع لل : ةالممثلون السیاسیون الأجانب في سوری_ 

 : كما صنفهم بها مبادئ القانون الدولي وتتضمننالسیاسیی
لقب یطلق على الممثل والسفیر : ة والسفراء البابویون البابا فوق العادالسفراء ومندوبو_ 

 السفیر ممثلاً أعلى للدولة التي أوفدته فحسب ولا یعتبر،الدبلوماسي من المرتبة العلیا 
وهذه الصفة التمثیلیة .بل هو ممثل شخصي لشخص رئیس الدولة المرسلة بالذات ،

اسیین تمنحه المزدوجة التي یتمتع بها السفیر وحده دون سواه من سائر الممثلین السی
 .بعض الصفات الخاصة به

 
 .راء فوق العادةوسف،سفراء عادیون: وهناك نوعین من السفراء

 .فالسفیر العادي هو من یناط به القیام بالمهام الدبلوماسیة الدائمة لدى دولة من الدول_ 
وهذا السفیر یتمتع بالحفاوة .یعهد إلیه بمهمة خاصة مؤقتة :والسفیر فوق العادة_ 

 .وله على السفیر العادي حق التقدم والأسبقیة،الاستثنائیة
 

 فوق-وهذا اللقب، لیتمتع بتلك الامتیازات - فوق العادة- لقب ولهذا منح السفیر الدائم
 . معناه الأصلي-العادة

 
المفوض أو المطلق الصلاحیة ومعنى ذلك أنه ذو : وقد یضاف إلى لقب السفیر أیضاً لقب

وعلى ذلك فإن كل سفیر عادي .  وهذا أیضاً لم یعد سوى لقب محض ،صلاحیات تامة
 ).ر فوق العادة والمفوض أو المطلق الصلاحیةالسفی(في عصرنا أصبح یدعى 

 
 المندوب البابوي فوق العادة فهو مبعوث البابا الخاص للبلاد الكاثولیكیة التي أما    

 ویؤخذ من ، بمهمة خاصة مؤقتة وهو یكلف،تعترف للفاتیكان بالسیادة الروحیة العلیا
 . العادةقة السفیر فوالكرادلة وتعادل رتبته رتب

 
السفیر البابوي فهو ممثل البابا الدائم ویقوم بالمهام السیاسیة ولا یشترط أن یؤخذ    أما 

 .رتبة السفیر ه ت وتعادل رتب،من الكرادلة
 بالنیابة كل والسفراء البابویون، والوزراء المفوضون،المبعوثون أو المندوبون -2

 وقد اندمجت مهمة ،اء هؤلاء ممثلون دبلوماسیون من الرتبة الثانیة التي تلي رتبة السفر
الوزیر المفوض ومهمة المندوب والمبعوث فوق العادة عندما أصبحت مهمة المندوبین 

بة الثانیة ترلمهكذا غدا الممثل الدبلوماسي من ا و،والمبعوثین فوق العادة دائمة
 ).المندوب فوق العادة والوزیر المفوض(یدعى
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 الوزراء المقیمون في المرتبة – اكس لاشابّل–صنف مؤتمر :  الوزراء المقیمون-3
 ویعتمد رجاله عادة لدى ،هذه الفئة في طریق الزوال في عصرنا الحاضر ولكن . الثالثة

 . الدولة الصغیرة أو القلیلة الشأن
 ویرأسون بعثة ،وهم ممثلون دبلوماسیون من الرتبة الرابعة  :  القائمون بالأعمال-4

 الممثلین الدبلوماسیین من سفراء رق بینهم وبین سائ ثابتاً ولا فردائمة ویشغلون مركزاً
 ، سوى أن هؤلاء یعتمدون لدى رئیس الدولة ،ووزراء مفوضین ووزراء مقیمین 

القائم : والقائمون بالأعمال نوعان . ویعتمد القائم بالأعمال لدى وزیر الخارجیة 
 .  والقائم وكالة،بالأعمال أصالة 

 
صرف تمن قانون العقوبات ) 282(الواردة في المادة ) اسيالممثل السی(علماً أن عبارة 

إلى جمیع من تشملهم هذه الرتب الأربع التي یقرها القانون الدولي في التمثیل 
الدبلوماسي ولكنها لا تنصرف إلى غیرهم ممن لا یتمتعون بصفة التمثیل كالقناصل 

 .مثلاً
 

 وموظفي السلك وقناصلهایة لا یجوز ملاحقة ممثلي الدول الأجنب: نطاق الحصانة_ 
 یتناولهم بأي إجراء قضائي أنوبالتالي لا یجوز للقاضي ،السیاسي المعتمدین لدى سوریة

 وهذه الحصانة شخصیة لا تشمل . وهذا المبدأ من القواعد المقررة في القانون الدولي،
في ئهم  هم وأعوانهم وأفراد أسرهم ولا تحول دون ملاحقة شركالأجلهمإلا من وضعت 

 وإذا اقترف أحد الذین یتمتعون -رضین والتحقیق معهمحالجریمة  والمتدخلین والم
جرم م ال فإن السلطات السوریة لا تملك حیال هذا،رماً خطیراً بالحصانة الدبلوماسیة ج

 .إلا أن تطلب إلیه مغادرة البلاد حسبما تقضي بذلك الأعراف الدولیة
 ویقوم هذا الأخیر ،أن یعلم وزیر العدل بالأمروعلى النائب العام في مثل هذه الحال 

البلد الذي ینتمي إلیه الدبلوماسي بدوره بالاتصال بوزیر الخارجیة الذي علیه أن یعلم 
 .صاحب الجرم بالموضوع

 
هذه الحصانة لا تعني انعدام مسؤولیة الممثل السیاسي جنائیاً ولكنها تحول فقط دون 

یباشر فیها مهام وظیفته ویكون قضاء دولته هو محاكمته أمام محاكم الدولة التي 
 حرصاً على أن یتسنى للدبلوماسي ، بما وقع منهإخطارهاالمختص بمحاكمته عند 

مباشرة مهام وظیفته بحریة تامة وفي مأمن من الإجراءات القضائیة التي قد یؤدي 
 .اتخاذها إلى تعطلیها

 
 .فتیش أو دخولها بغیر إذن منهمویتمتع الأشخاص المذكورین بإعفاء مساكنهم من الت

أما القناصل وهم الذین یقومون عادة بأعمال مدنیة أو تجاریة لا سیاسیة فلیس لهم صفة 
ولكن یرى البعض أن یشملهم الإعفاء من القضاء الجزائي عما یقع منهم . تمثیل دولهم

 .وأید هذا الرأي بعض الاتفاقات الدولیة. من جرائم أثناء قیامهم بأعمالهم
 

:"  أوردت ما یليق مونترو تنص على هذا الإعفاء إذمن اتفا) 11/1(وكانت المادة 
یخضع قناصل الدولة لقضاء المحاكم المختلطة مع مراعاة القیود المعترف بها في 

 ولا یجوز بوجه خاص محاكمتهم بسبب أعمال وقعت منهم أثناء تأدیة ،القانون الدولي
 ".وظیفتهم
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 المشرع بین القنصل وموظفي السلك الدبلوماسي الآخرین م یفرق للكن في سوریة

 وهو واضح من خلال ،فاعتبره داخل في طائفة السلك الدبلوماسي من حیث الحصانة
 .الاجتهادات القضائیة الصادرة عن محكمة النقض بهذا الخصوص

 
نص من قانون العقوبات السوري ت/ 11/حیث أن المادة:" فقد ورد بالاجتهاد القضائي أنه

 على الجرائم التي یقترفها على أنه لا یطبق القانون السوري في الأرض السوریة
 السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي خولهم إیاها القانون موظفو
 ".الدولي
 20/3/1984 جنحة تاریخ 625/612نقض

لسلك الدبلوماسي فیما یتعلق ولا بدّ من القول أن الحصانة القضائیة التي یتمتع بها رجال ا
كما أنها تمتدّ إلى جمیع الشؤون المدنیة في حدود بعض .بالقضاء الجزائي مطلقة 

 :ینا وهيی من إتفاقیة ف31ةدالاستثناءات التي عددتها الما
 ما لم تكن ، الدعاوى العینیة المتعلقة بعقارات خاصة موجودة في إقلیم الدولة المضیفة -أ

 .ابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها بأغراض البعثةحیازته لها بالنی
 رئیس البعثة بوصفه منفذاً  الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي یدخل فیها-ب

مثل علاقة بها بصفة منفّذ للوصیة أو موصى له وذلك م فیما إذا كان لل،راً أو وارثاًیأو مد
 .لمعتمدةبالأصالة عن نفسه لا بالنیابة عن الدولة ا

الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري یمارسه رئیس الدولة المضیفة خارجاً عن -ج
 .وظیفته الرسمیة

 
 31/3/1952إلا أن اجتهاد محكمة النقض السوریة كان واسعاً في قرارها المؤرخ في 

ما دام ؤدي فیها وظیفته یالتي في البلاد ) للقضاء المدني( حینما أوجب عدم إخضاع الممثل
فیترتب على دائن الممثل : (( ویستطرد القرار بالقول ،معترفاً بالدولة التي یتبع لها قانوناً 

السیاسي أن یقاضیه في محاكم دولة هذا الأخیر أو أن یلجأ إلى وزارة الخارجیة لتتخذ ما 
 )).تراه من الوسائل السیاسیة لتأمین استیفاء دینه

 الممثل الدبلوماسي تترتب بحالة كونها زوجة شرعیة هذا وإن الحصانة التي تشمل زوجة
ب الهجر أو الطلاق أو إذا كانت ناشزاً فإنها لا  فإذا لم تكن ساكنة معه بسب،قاطنة معه 

 . تتمتع بهذه الحصانة 
 

 مقیمة معه توعلیه لا یمكن لخلیلة المبعوث الدبلوماسي أن تتمتع بهذه الحصانة ولو كان
المرأة دخلت السلك الدبلوماسي فإن هذه الحصانة تشمل زوجها فیم في منزل واحد وبما أن 

 . یتعلق بالأمور التي تخرج عن نطاق أعماله التجاریة 
 – عدا من ذكر –كما أنه لیس لزائري المبعوث الدبلوماسي أو المترددین إلیه من أقارب 

 . أي حصانة 
فیما إذا كانت خدمتهم لدى إضافة لذلك فإن الخدم یتمتعون بصورة عامة بهذه الحصانة 

وفیما إذا كانت أعمالهم لیست ناشئة عن مهنة أو . موظفي السلك الدبلوماسي خدمة فعلیة 
 . تجارة غیر مرتبطة بوظیفتهم الأساسیة 
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ن الفعل الجرمي الذي یأتیه الممثل الدبلوماسي وما بین یمن ناحیة أخرى یجب التفرقة ما ب
إذ اعتبر المشرع السوي أن القضاء .  ضمن السفارات ارتكاب جریمة من قبل فرد عادي

السوري مختص ویطبق على هذه الجرائم المرتبكة ضمن السفارات ویحق للنیابة اتخاذ ما 
 لأنه لا یعتبر مقر السفارة أرضاً ،لقانون لتره مناسباً من إجراءات وتتبعات قضائیة وفقاً 

القانون السوري یطبّق (( : لى ما یليفقد نص اجتهاد صادر عن محكمة النقض ع. أجنبیة 
 لأن السفارات لا ،على الجرائم التي یرتكبها الأفراد العادیون ضمن السفارات الأجنبیة 

 والحمایة الممنوحة للدبلوماسیین شخصیة قاصرة على أفرادهم لا ،تعتبر أرضاً أجنبیة 
 )).على الأماكن التي یقطنوها 

 )25/7/1970 تاریخ 701/552قرار (
 منع من خلالها القیام ، القنصلیات حرمة ى أنه یلاحظ أن المشرع السوي أعطإلا

 . تعارض مع المبدأ السابقی وهو ما ،ا وهي إجراء التبلیغات بإجراءات معینة داخله
 

ما ب: (( ما یلي23/5/1959فقد ورد في مطالعة المكتب الفني لوزارة العدل المؤرخة في 
 إذا كان یجوز دخول دور القنصلیات للقیام بإجراء التبلیغ  معرفة ما،أن ما یتوجب بحثه

عادة باتفاقیات تعقد بین الدول   وتحدد،وبما ان للقنصلیات حرمة لا یجوز خرقها . فیها 
 23/2/1853بین فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة في صاحبة الشأن كالاتفاقیة المعقودة

 وهذا ما ،ن الأخذ بها كمبدأ مقرر في القانون الدولي غیر أن هذا لا یمنع م: المادة الثالثة 
 عندما طالب بتعمیم هذا المبدأ 1896جنح إلیه معهد الحقوق الدولیة في قراره الصادر عام 

 . ما حاجة للنص في اتفاقات خاصة ندو
 

یراجع مؤلف روسّو في الحقوق الدولیة العامة طبعة (وبما أن هذا الرأي یؤیده الاجتهاد 
 إذ ،وبما أن السلطات المختصة في الإقلیم السوري تبنّت الرأي المتقدم ). 438بند  1953

 والمعمم من قبل 26/10/1958 تاریخ 18651إذاعت رئاسة المجلس التنفیذي بكتابها رقم 
 أنه لا یجوز قبول أي معاملة تتعلق بالسلك 81 ورقم 8/11/1958وزارة العدل بتاریخ 

هذا یدلّ على الحرمة التي تتمتع بها و ،الذي تمّ  إحداثه تب القنصلي إلا عن طریق المك
 . دور القنصلیات

 
 وإنما ینبغي أن یتم هذا الأمر بواسطة ،لذلك لا یجوز دخولها مباشرة لإجراء التبلیغ فیها 

 )).الطریق الإداري الذي رسمته السلطات المختصة لهذا الغرض
 

: ون أصول المحاكمات الجزائیة إذ تقول من قان/ 400/وهذا الأمر مقرر بنص المادة 
 )).یبلّغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجیة ((
 

وغني عن البیان أن هذا الحصانة الدبلوماسیة لا تشمل من اعتدى بفعل جرمي على من 
وهو موضوع كتاب السید وزیر العدل المؤرخ في (یمتاز بالحصانة الدبلوماسیة 

 المتعلق باختصاص السلطات القضائیة السوریة بمحاكمة 6552 تحت رقم 13/6/1976
 ).208 ص 1976القانون لعام –مواطن أجنبي أقدم على طعن دبلوماسي في دمشق 
وبالتالي فإنه یجوز للسفارة أن تطلب . هذا وإن الحصانة تمتدّ أیضاً إلى جثّة الدبلوماسي

 . عدم تشریح هذه الجثة 
 .  أن الممثل الدبلوماسي معفى من تأدیتها، فالقاعدة تقول،ة لتأدیة الشهادة أما بالنسب
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وهذا ما . ولكن إذا وافق هو بنفسه على تأدیتها شفویاً أو خطیاً فلا شيء یحول دون ذلك 
 . قررته اتفاقیة فیینا

 إذ ، من قانون أصول المحاكمات الجزائیة خرج عن هذا المبدأ 400إلا أن نصّ المادة 
 ولكن یتوجّب تبلیغ مذكرة الدعوة ، الدبلوماسي لتأدیة الشهادة منع من دعوة الممثلی

 . للإدلاء بالشهادة بواسطة وزارة الخارجیة 
من ناحیة أخرى إن من حق الدبلوماسي اللجوء إلى القضاء السوري للمطالبة وإقامة 

 . الشخصیة عن الجرائم الواقعة علیه هالدعاوى للمطالبة بحقوق
 
إن تمتّع ممثلي الدول الأجنبیة  المعتمدین في سوریة وأسرهم : (( د ورد بالاجتهاد مایليفق

 التي تمنع ملاحقتهم أمام القضاء ،والقناصل الأجانب لدیها بالحصانة الدبلوماسیة 
 لا یحول دون  ممارستهم طعنهم بمقاضاة من یشاؤون أمام القضاء السوري ،السوري

 )).ة الناجمة عن الجریمة الواقعة علیهم للمطالبة بالحقوق الشخصی
 )1977 المحامون لعام4/6/1977 تاریخ 1417/2190جنحة (

 : حصانة رئیس الجمهوریة 
فهو . إن رئیس الجمهوریة یتمتع بسلطات واختصاصات واسعة وفق ما خولّه الدستور
لتوفیق یسهر على احترام الدستور وتطبیقه وضمان سیر عمل السلطات العامة الأخرى وا

وإذا ما قام .  كما یسهر على أمن الوطن وسلامته من الداخل والخارج،والتنسیق بینها 
 واتخاذ الإجراءات السریعة ،خطر محدق بالوطن فله مباشرة كافة مهامه الدستوریة 

 .  ووقفه،الملائمة لدرء هذا الخطر 
 

ابة عن الشعب ویضع  كما له السلطة التنفیذیة نی،وله سلطة التشریع وفق شروط معینة 
 .بالتشاور مع مجلس الوزراء السیاسة العامة للدولة ویشرف على تنفیذها

 الذي یقود الجبهة الوطنیة التقدمیة ،وهو الأمین العام لحزب البعث العربي الاشتراكي
 وحالة ،للجیش والقوات المسلحة فیعلن التعبئة العامة وحالة الحربوباعتباره القائد العام 

 .  وعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب، وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولیة ،الطوارئ
 كان لابدّ من ،لذلك وحیا ل هذه المسؤولیات العظیمة التي یقف عندها رئیس الجمهوریة 

 . منحه الحصانة وتحدید مسئولیته بشكل جلي
 : نطاق الحصانة _ 

د مسؤولیة رئیس الجمهوریة فنصت  من الدستور العربي السوري حدو91 المادة تحدد
لا یكون رئیس الجمهوریة مسؤولاً عن الأعمال التي یقوم بها في مباشرة : ((على أنه

 ویكون طلب اتهامه بناء على طلب اقتراح من ثلث ،مهامه إلا في حالة الخیانة العظمى
ثي  وبأغلبیة ثلينار من مجلس الشعب بتصویت عل وقر،أعضاء مجلس الشعب على الأقل

 المحكمة الدستوریة مولا تجري محاكمته إلا أما. أعضاء المجلس بجلسة خاصة سریة 
 )).العلیا

 : هذا النص یفرّق بین أمرین
أنه لا جریمة ولا عقوبة ولا ملاحقة عما یقوم به رئیس الجمهوریة  من أعمال تتعلق : الأول  -

معاهدات خارجاً أو وضع ففي مجال صلاحیاته الدستوریة في إبرام ال. بمنصبه ووظیفته 
 فلا مسؤولیة  ، مالسیاسیة داخلاً والقیام بالإصلاحات وإدارة البلاد وإصدار القوانین والمراسی

 ولا من ، وبالتالي لیس من مساءلة أمام البرلمان سیاسیاً، وهذا المبدأ مطلق وشامل،علیه 
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م الرأي العام في الصحافة أو بل ولا یجوز سؤاله أما. مساءلة أمام القضاء مدنیاً أو جزائیاً 
 . سائر وسائل الإعلام الأخرى 

على هذا المبدأ فإن رئیس الجمهوریة لا یتعرًض لأي سؤال أو نقد ولا یجوز مطلقاً وبناء 
 المجلس إلا أن ینتظر ى فما عل،وفي حال وجود خلاف بینه وبین مجلس الشعب . إقالته

 . انتهاء ولایة الرئیس
 

یة الحكومة تتجلى في الأعمال التي تقوم بها هي فلا یجوز اتهام رئیس وباعتبار أن مسؤول
 ولا حتى السؤال أو الاستجواب أو الاحتجاج الذي ،الجمهوریة في مناقشات المجلس إطلاقاً 

 حتى ولو كانت هنالك أعمال قام بها المجلس بوحي وإیعاز ،یقع على عاتق الحكومة وحدها 
ز للوزراء التستر وراء رئیس الجمهوریة والدفاع عن  فلا یجو،من رئیس الجمهوریة 

 لأنهم ،أنفسهم وتبریر مواقفهم بأن هذه الأعمال كانت بناء على رغبة ومشورة الرئیس
 .وحدهم یتحملون نتائج الأعمال الحكومیة

 نلیس هناك أي تعریف أو مدلول لهذا المصطلح في قوانی: حالة الخیانة العظمى: الثاني_ 
 الوزراء الصادر بعام ة إلا أن قانون محاكم،ا لم یعرّف الدستور هذا المصطلح العقوبات كم

كل جریمة تمس : (( والذي ألغي فیما بعد كان قد حدد وعرف الخیانة العظمى بأنها 1958
 الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري ویكون معاقباً علیها في هانسلامة الدولة أو أم

ت الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو  بعقوبا،القوانین 
 )). المؤقت 

وهذا النص یعطي مفهوماً شاملاً واسعاً لهذه الجرائم سواء منها الواقع على أمن الدولة 
 جمیع الجرائم  وتشمل الجنایات الواقعة على أمن الدولة الداخليالتي  ،الخارجي أو الداخلي 

 تتناول ،قد تكون خیانة عسكریةف الدولة الخارجي ن أما الواقعة على أم، على الدستورالواقعة
تتناول أیضاً أنواع الدسائس المستعملة لدى دولة و ،جمیع الأفعال المقدمة للعدو أثناء الحرب 

وإما أن تكون خیانة سیاسیة أو دبلوماسیة . أجنبیة لدفعها إلى القیام باعتداء على الوطن 
ج تحتها كل فعل من شانه أن یؤدي إلى إفشاء الأسرار المتعلقة بالدولة والإضرار ندروی

 .  الأفعال تقع زمني الحرب أو السلمهوهذ. بمركزها السیاسي
 

بع أساساً من الرأي العام الذي ن وعقابها ی،مى هي سیاسة بطابعها وجریمة الخیانة العظ
 . یطالب بإزاحة الرئیس عادة 

لا یختص القضاء العادي مطلقاً للنظر بهذه الجریمة إذ ینعقد  : ة والمحاكمةقواعد الملاحق_ 
 التي تختص كذلك بمحاكمة الشركاء والمحرّضین ،الاختصاص للمحكمة الدستوریة  العلیا

 . والمتدخلین والمخبئین وبكل جرم متلازم مع الجرم الأصلي
یصدر من مجلس الشعب وبأكثریة ثلثي أعضائه خلال جلسة خاصة فأما قرار الاتهام 

 . بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس،وسریة
 

بعد إصدار القرار بالإتهام یرسل رئیس المجلس هذا القرار مرفقاً به جمیع الوثائق 
 .  بهذه القضیة ةوالمتعلقوالمذكرات المؤیدة 

 
مهام رئیس الجمهوریة لحین صدور قرار  تقف سلطات و،وبمجرد صدور قرار الاتهام 

 وبحال عدم وجوده ، النائب الأول لرئیس الجمهوریة سلطاته ا ویباشر عنده،المحكمة 
 . یمارس مجلس الوزراء هذه الصلاحیات والسلطات وفق أحكام الدستور
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 علیه  الذي یتوجب،أما من یمثّل النیابة العامة لدى المحكمة فهو النائب العام في الجمهوریة 
ف                                                        تلامه قرار الاتهام مرفقاً به ملإقامة دعوى الحق العام فور اس

 . القضیة كاملاً
 

ویقوم أحد قضاة المحكمة  الدستوریة بوظیفة قاضي التحقیق الذي یطبق أحكام قانون أصول 
 وله القیام بإجراءات التحقیق وفق ما هو ،اكمة المحاكمات الجزائیة على إجراءات المح

 . مخوّل به بقانون أصول المحاكمات وله استطلاع رأي النیابة العامة 
 

 .  القضیة إلى المحكمة فمعللاً بإحالة المدعى علیه مع ملثمّ یصدر أخیراً قراره 
 

 على النظام العام تنعقد جلسات المحكمة بصورة علنیة إلا إذا ارتأت إجراءها سریة للمحافظة
 ولم یمنع قاضي التحقیق من الاشتراك في ، أو في الأحوال الأخرى التي یقررها القانون ،

 . المحاكمة مخالفاً هذا النص مبدأ عاماً هو ضرورة الفصل بین سلطتي التحقیق والمحاكمة 
 

 لهما أخیراً عندما تنتهي إجراءات المحاكمة بحضور المدعى علیه ومحامیه اللذین یحق
.  تصدر المحكمة  قرارها بالإجماع أو بالإكثریة وبجلسة علنیة ،الإطلاع على ملف القضیة 

وهذا الحكم لا یقبل أي طریق من طرق الطعن سوى الاعتراض وإعادة المحاكمة وفق ما 
 . هو منصوص علیه في قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

 .ة رئیس المحكمة أو أحد أعضائها صمو مخاع الإشارة إلى أنه لا یقبل ردّ أهذا م
  : حصانة الخصوم في الدفاع والمرافعة أمام القضاء_ 

لا تترتب أیة دعوى ذم أو قدح على : (( من قانون العقوبات على ما یلي/ 407/نصت المادة 
الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن حسن نیّة وفي حدود الدفاع 

 )).القانوني
 
 لأن مطلع المادة ،ه المادة لیست حصانة للخصوم أمام القضاء وإنما سبباً تبریریاً أیضاًهذ

 .  إشارة إلى عدم وجود فعل جرمي)لا تترتب أیة دعوى: (الذي تضمن 
هذا وإن حق الدفاع كفلته كافة دساتیر العالم وجعلت هذا الحق مصوناً في جمیع مراحل 

 بالدعوى فریمكن ممارسة هذا الحق إذا لم یكن كل طولا . الدعوى وأمام جمیع المحاكم 
 دفاعه أو براءته دما یؤی وفي ذكر كل ،یشعر بكامل الحریة في دفاعه عن نفسه وعن حقوقه 

 .  وتجاه خصومه في الدعوى،أو ادعاءه تجاه ما هو موجّه إلیه بصورة عامة 
 

ن شأنه أن یضّر بحقوقهم أو التبریر وضعت للخصوم منعاً من الخوف الذي موهذه الحصانة 
 ویمنعهم كذلك من ذكر وقائع وأوصاف قد تكون نافعة لهم في دفاعهم عن أنفسهم ومؤیدة ،

 والتأثیر على المجتمع ،وق إذ أن وجود مثل هذا الخوف قد یؤدي إلى هدر الحق. لأقوالهم 
فسه بصورة   وتمكین كل إنسان من الدفاع عن ن،حسن إقامة العدالة مثل مصلحته في تتالذي 
 . حرّة 

 
 .  من قانون الصحافة الفرنسي41ونص المادة المذكورة مأخوذ من الفقرة الأخیرة من المادة 

            : التي نصّت على أن 28/4علماً أن الدستور السوري أقرّ هذا المبدأ في المادة 
 )).حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون((
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 . هذه الحصانة تشمل الخصوم ومحامیهم والخبراء والشهود والقضاة 

 والبعض الآخر یخالف هذا الرأي باعتبار أن ،راً أن النص عام بتفالبعض قال بهذا الرأي مع
 . هذا النص لا یشملهم بلفظه

 
 . القضاة لأنهم یقومون بواجب أمر به القانونمعاقبةلكن الفقهاء متفقون على عدم 

 
 وهذا ما ، عدم مسؤولیة الشهود والخبراء ناشئة عن طبیعة الواجب الذي یؤدّونه كما أن

تستلزمه روح النصوص القانونیة لأن الشاهد ملزم بأداء الشهادة وملزم بقول الحقیقة وذكر 
ته هي نقل لأن مهم. صلت إلیه و ولو كان في ذكرها إساءة للآخرین والوقائع كما هي وكما 

إلا أنه یقتضي هنا أن یكون الشاهد حسن النیة وإلا .  زیادة أو نقصان ن أيالواقع كما هو بدو
 . اعتبر مسؤولاً ووجب ملاحقته ومعاقبته

 
 . وكما هو الأمر بالنسبة للشاهد فهو شأن الخبراء أیضاَ ینطبق علیهم ما ینطبق على الشهود 

 
 لأنهم ، كالخصوم  لذلك لا یسألون،وقضاة النیابة یعتبرون خصوم في الدعوى العامة 

 . كالموظفین یقومون بأعباء واجب قانوني
 

 :  عقوبات وهي 407أخیراً لابدّ من توفر الشروط التالیة لتطبیق نص المادة 
 أي ألا یكون صاحبه قد قصد الإساءة ،م صادراً عن نّیة حسنة ذأن یكون القدح أو ال -1

 . مة بتقدیرهوهو أمر تستقل المحك.  أو قصد تجریح الحقیقة ،للآخرین 
فإذا تعدّى هذه الحدود كان . أن یكون القدح أو الذم صادراً في حدود الدفاع القانوني  -2

 . الفاعل مسؤولاً
 كان فإذا لم تكن قد بدأت أو ،جلسة قانونیة قائمة في  أو الذم صادراً حأن یكون القد -3

خصوم كلاماً من  ووجّه أحد ال،رئیس الجلسة رفعها للاستراحة أو التأجیل أو المذاكرة 
 وبالتالي فإن 407ؤولاً ولا تطبق بحقه أحكام المادة سنوع القدح أو الذم فإنه یعتبر م

 . المسؤولیة الجزائیة تطاله
 

 بهذا لأنه ،قیام الدعوى لبق ا عل الرغم من كونه س،وهذا التبریر یشمل استدعاء الدعوى
ولكن یشترط أن یكون . تاح الدعوى یتم افت المدعيالاستدعاء الذي یتضمن طلبات الشاكي أو

 دون ، وغیر مقدّم بقصد التستر بستار القانون والطعن والتشهیر بالخصم،لب جدیاً الط
 . عقاب

 
إلا أنه من واجب المحكمة ألا تتشدد مع الذین لا یخرجون كثیراً عن حدود المعقول خشیة 

ظ ل بحذف الألفااول الأح وعلیها أن تأمر بك،قاع الخوف في قلوب  الناستعطیل النص وإی
 . كرة الكتابیة أو المرافعات الشفهیة المؤذیة من ضبط الجلسة أو المذ

 
 لا یقبل من المشتكي الذي ردّت دعواه ،والمشرع السوري حین یسقط الدعوى الجزائیة 

 لأنه لا یعقل أن یظلّ الفاعل مهدداً ،الجزائیة بتهمة الذم والقدح أن یقیم الدعوى المدنیة 
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 كالخصم في الدعوى أو قام بواجب یفرضه علیه القانون ،عوى مدنیة إذا مارس حقاً بد
 . كالشاهد والقاضي

 
كان هذا المبدأ المتمثل بحصانة الخصوم عند المثول والدفاع عن أنفسهم أمام القضاء ما لو

 : التالیة فإننا ندرج تطبیقات عملیة لهذا المبدأ هي . هو مبدأ تقرّه كافة التشریعات الدولیة 
ة الذین استجوبوه بالرشوة وبالشهادة طرإن المتهم الذي یزعم أنه بريء ویتهم رجال الش -

 . الكاذبة لا یعاقب على ذلك 
 )1933 منشور في مجموعة دالوز الأسبوعي عام ،محكمة النقض الفرنسیة (
 ،برة ولكنها لا تشمل الخ) من دوائر تحقیق ومحاكم حكم(هذه الحصانة خاصة بالمحاكم  -

 .ویعاقب من یقدح بآخر أمام الخبیر أو أمام الحكم المختار
 )24/6/1950 مجموعة دالوز ،محكمة النقض الفرنسیة  ( 
 یكون معرضاَ نفسه ،إن الخصم الذي یعتدي على خصمه بقذف أو سبّ لا یستلزمه الدفاع  -

مات الدفاع فلا  اما إذا كان هذا الافتراء من مستلز،للمسؤولیة الجنائیة بسبب افترائه 
 . مسؤولیة جنائیة علیه قطعاً

 ) مجموعة النقض1938محكمة النقض المصریة  (
 .  أحد الخصوم شفاهاً أو یتقدّم به خطیاً إلى المحكمة لهوتشمل كذلك ما یقو -

 )1903محكمة الجزاء منشور في دالوز (
 یانات التيإن الحصانة التي یتمتع به الشهود في شهاداتهم أمام المحكمة تشمل الب -

 . خاصة رجال الشرطة یدلي بها موظفو القوة العامة و
 )1938دالوز الأسبوعي (

إن إبراز قائمة بسوابق الخصم القضائیة وبالأحكام التي حكم علیه بها من شأنه أن یسيء إلى  -
 ولذلك یمكن أن تقام على الفاعل الدعوى المدنیة إذا فعل ذلك بنّیة سیئة ،شرفه واعتباره 

د إظهار الخصم بمظهر غیر لائق لا سیما إذا كان إبرازها لا یساعد على حل ولمجر
 . الخلاف

 )1932 لعام 8نقض مصري قرار (
إن محكمة الأساس هي التي تقدّر ما إذا كانت الألفاظ الجارحة ضروریة للدفاع أم غیر  -

 . ضروریة دون أن یكون لمحكمة النقض رقابة على ذلك 
 )8/2/1955ة  جلس2393نقض مصري طعن (
 فإذا كان ،لا تسأل الصحافة عن إبراز ملخص الجلسات العلنیة متى كان التلخیص أمیناً -

 . التلخیص غیر أمین وغیر حیادي وتضمّن الإساءة فإنها مسؤولة 
 )23/10/1914 دالوز الدوري ،نقض فرنسي   (
 

  . حصانة القوات العسكریة على إقلیم دولة أخرى_ 
 فإنها لا تخضع لقانون الدولة الموجودة على ،وات بحریة أم بریة أم جوّیة  هذه القتسواء أكان

 وذلك في حالة السلم عندما تأذن الدولة بوجود أفراد هذه القوات ،أراضیها ولا لقضائها الإقلیمي 
 على أراضیها أو بمناطق معینة منها  

 
 الأمر یختلف لأن أفراد هذه فإن.  أما في حال الحرب بین هذه القوات الموجودة على إقلیمها 

القوات الأجنبیة یعتبرون معتدین وتملك الدولة عندئذ دفع اعتدائهم بكل الوسائل وإخضاعهم 
 . لقضاء محاكمها 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 23 

 م الأجنبیة إذا كانوا ضمن المناطق المعّینة التي أبیح لهوات أفراد القىوالإعفاء مقتصر عل
نطبق علیهم الحصانة ت أما ما عدا ذلك فلا ،میة  وفي فترة أدائهم مهمتهم الرس،التواجد فیها 

 . والإعفاء من القضاء الإقلیمي
 

زائیة إذ أن الأصل الذي وضعت من أجله قوانین العقوبات أن السلطة القضائیة في المواد الج
ولكن هذا الأصل ورد علیه . ة ولا فرق في ذلك بین وطني وأجنبيتمتد على جمیع أنحاء الدول

ات حدّت من إطلاقه وأصبحت حقوقاً مقررة بمقتضى قواعد القانون الدولي لفریق قیود واستثناء
 قد یمتّد مداها إلى حّد إخراجهم من نطاق الاختصاص المبني على سیادة الدولة في ،من الأجانب 

 وأبرز هذه الحقوق هو حقوق القوات العسكریة الأجنبیة التي تهبط أرض الدولة ،داخل أراضیها 
حقوق استثنائیة جاءت على خلاف الأصل لتمكین الدولة ذه بالنسبة للقوات العسكریة برضاها  وه

 . التابعة لها هذه القوات التي تعتمد علیها في الدفاع عن كیانها من الانفراد بالسلطة الفعالة علیها
 

م ثمّ إن حق القوات العسكریة الأجنبیة في الخروج من اختصاص السلطة المحلیة متى كان النظا
 هذه القوات في المنطقة العسكري متوافراً لها لیس على إطلاقه وإنما هو مقیّد بشرط وجود أفراد

وهذا بطبیعة الحال . یة عسكرلّفوا القیام بها من هیئتهم القامتهم أو قیامهم بأداء خدمة كلإالمعدّة 
قتضى  وتنظم الأمر بمذلكعندما لا یوجد معاهدة دولیة أو تشریعات خاصة تقضي بغیر

 . نصوصها طول فترة الإقامة 
 فإذا حلقًت هذه الطائرات في ، القواعد المقررة للسفن الحربیة ،وتتّبع بشأن الطائرات الحربیة 

لإقلیم خضعت ا فيیها إحدى الجرائم المعاقب علیهاجو إقلیم دولة أجنبیة بدون إذن وارتكبت ف
 . لا تخضع إلا لقضاء الدولة التابعة لها  وإذا كان وجودها مستنداً إلى ترخیص مسبق ف. لقضائه 

فیقول الدكتور –ومثال ذلك قوة الردع العربیة في لبنان ومن ضمنها القوات العربیة السوریة 
 بأنه من مبادئ القانون الدولي العام المستقرة أن أفراد هذه القوات تتمتع رمحمد عبد الخالق عم

 وبالحصانة من إجراءات القانون ،لصریحة أو الضمنیة أثناء وجودها في إقلیم الدولة بموافقتها ا
 ذلك لأن حفظ النظام وردع الجنود هو بالدرجة الأولى من اختصاص قیاداتهم ،الجنائي 

 إذ لا ة البحتةی وإن الأمر یختلف بالنسبة للمنازعات ذات الصبغة المدن،العسكریة المسؤولة عنهم 
 . الوطنيیوجد ما یمنع من إخضاعها لولایة القضاء 

 
 معفاة من حكم ،وإذا كانت القوات الحربیة الأجنبیة  التي تمرّ في بلد  من البلاد أو توجد فیه 

الجزائیة وذلك  إلا لقوانین حكومتهم االقوانین الجزائیة المحلیة فذلك لأن الجنود یجب ألا یخضعو
ث یوجد العلم توجد حی(ولقد قال نابلیون بهذا الخصوص . ي یوجدون فیه ذمهما كان البلد ال

 )أیضاً  فرنسا
 
 : حصانة المحامي_ 

حامي یكون له إذ تتجلى هذه الحقیقة بأن الم) دإن المحاماة أسمى مهنة في الوجو: (یقول فولتیر 
 . الدور الأكبر في الكشف عن الحقیقة وفي نصرة الضعیف والمظلوم وإیصال صوته إلى القضاء

 
ة المحامین من غضب القضاة علیهم أثناء الجلسة لأن القاضي وقدیماً كان الفقهاء ینادون بحمای

وتبریر الفقهاء لهذه الحمایة أن المحامي بالجلسة لا یستوي مع غیره . یملك سلطة العقاب الفوري 
 فهو من المعنیین بتحقیق العدالة وخدمتها وهو ركن من أركانها وشریك للقاضي ،من الحاضرین 

 . في كثیر من الحالات التي نصّ علیها القانون أن وجوده إلزامي ذ إ،فیها 
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وإذا كان على . ه مصالحه الشخصیة یأما مجموع المتقاضین فهم إما شاهد وإما خصم تطغى عل

إلى التصادم هذا وربما یؤدي .  فإن على المحامي أن یتكلّم ویكشف الخطأ ،، یصمت نالجمیع أ
 .  فهو تصادم بین واجبین،بینه وبین قاضي الجلسة 

 
 كان من الضروري أن تكون له ،الخطورة في عمل المحامي وقداسة رسالته لذلك وتقدیراً لهذه 

 وهي مستمدة من اعتبارات متعلقة بحق الدفاع المكفول لكافة ،حصانة تعصمه وتحمیه 
 مهنته على ةمارسم واعتبارات أخرى تتعلق بشخص المحامي في إعطائه الحریة ل،المتقاضین

 .  وبما یخدم العدالة ویحققها ،الوجه الصحیح
خارجها  أما ما یتعلق ة أن للمحامي حصانة داخل الجلسة وحصانة ثاعتبرت التشریعات الحدی

 شك من وما ، فإن المحامي وفي أداء مهمته عرضة للمجادلة مع القاضي ، الجلسة منها بداخل
باقة قد لا یتسع له صدر  ولكن قد یكون هناك خروجا عن حدود الل،أن كلاهما ینشد الحقیقة 

 إلى صدام یراه القاضي إخلالاً بنظام الجلسة أو إهانة  یتطورما یؤدي إلى جدل قدم ،القاضي
 العامة أن یحرك الدعوى العامة ة وهنا موضع الخطر إذ من حق القاضي وفقاً للقاعد،شخصیة له

ل أربع وعشرین ساعة  بل من حقه توقیف من صدر منه الفع،فوراً ضد من یخلّ بنظام الجلسة 
 من هنا ،وذلك بمقتضى سلطته في ضبط الجلسة وحفظ النظام. وقراره هذا غیر قابل للمراجعة 

هذه الحصانة .  أثناء الجلسة حتى یكون مطمئناً في دفاعه ةكان یتوجب أن تكون للمحامي حصان
 أداء واجبه وهو  أما هدفها فهو تمكینه من،تتجلى بحمایته من سلطة العقاب الممنوحة للقاضي

 . ته مع القاضيش مما ستؤدي إلیه مناق،ن على نفسهآم
  : نطاق الحصانة_ 
 :  المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة على ما یلي1981 لعام 39من القانون / 78/تنص المادة  -1
لا یجوز تفتیش المحامي أثناء مزاولة عمله ولا تفتیش مكتبه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ  - أ

 ولا یعتد بإسقاط ،س الفرع لیحضر أو یوفد من ینتدبه من أعضاء المجلس رئیس مجل
 . المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات 

   
هذه الحصانة تشمل شخص المحامي إضافة لمكتبه بحیث لا یمكن تفتیشه أو استجوابه أثناء 

 مع العلم أن هذا الحق ،المحاميممارسة عمله إلا بعد انتداب أحد أعضاء مجلس النقابة التابع لها 
 . مقرر قانونیاً للمحامي ولا یعتد بإسقاط حقه من هذا الإجراء

 
سابقة الذكر حالة واحدة هي كون الجرم الذي ارتكبه المحامي المن المادة / ب/وقد استثنت الفقرة 

ل إبلاغ مجلس فیحق إجراء الملاحقة والتتبعات القانونیة بحقه وتحریك الدعوى العامة قبمشهوداً 
 . یكون له مجرد العلم بالإجراءات المتخذة ضد المحامي مرتكب الفعلوالفرع التابع له المحامي 

 بأمن الدولة  من المادة المذكورة حالة ارتكاب جرائم تتعلق،ج  فضلاً عن ذلك فقد أوردت الفقرة
 .  الذكر سابقتينصوص علیها في الفقرتین ال الإجراءات والشروط المقبحیث یمكن عدم تطبی

من / 78/من المادة / د/أما نطاق الحصانة أثناء جلسات المحاكمة فهو منصوص علیه بالفقرة  -
ت المادة المذكورة أفعال المحامي بأنها تشویشاً مخلاً بالنظام صفقانون تنظیم المهنة بحیث و

بهذه الحادثة  فإن على رئیس المحكمة أن ینظم محضراً ،العام دون ذكر ماهیة هذه الأفعال 
 . ویرسله إلى النیابة العامة كما یرسل صورة عنه إلى رئیس مجلس الفرع
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 من 142-141-140-139وهذا النص یعطل مهام قاضي الجلسة المنصوص علیها بأحكام المواد 
 . قانون أصول المحاكمات المدنیة التي تطبق على الأشخاص الآخرین

 
 أورد نص ال المحاكمات نص وأكد على هذا الأمر حینمونلاحظ أیضاً أن المشرع في قانون أصو

 ة بالنصوص القانونیة الخاص142-141لا تخل أحكام المادتین : "  أصول التي قالت 143المادة 
 ". بالمحامین

 
هذا ونظراً لما یعترض عمل المحامي ومزاولة مهنته من صعوبات فقد أحاطه المشرع بالضمانات 

 : التالیة 
حامي حق المرافعة والدفاع أما القضاء فإن ما یرد في مرافعته عند ممارسة الم - أ

 وتكون مما ، مسواء الخطیة أو الشفهیة من كلمات وألفاظ قد یسيء إلى الخص
 تترتب علیه أیة دعوى ذم لادفاع وتلفظ أو تكتب عن حسن نیة فتستدعیها ضرورة ال

 . من قانون العقوبات ) 407(أو قدح وفق ما قرره نص المادة 
 أن حالة  منمن قانون تنظیم المهنة على ما سبق ذكره) ب/57( كذلك أكدت المادة  - ب

الدفاع والضرورات المتعلقة به قد تستوجب ذكر ما یمس كرامة الخصم وبالتالي فلا 
مسؤولیة على المحامي وإنما من حق المحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابیة التي لا 

 . مبرر لها 
 مهنة المحاماة المحامي السلطة الواسعة في ممارسة حقه وفق ما  منح قانون تنظیم-ج

 . یراه للدفاع عن موكله وبكافة الوسائل والسبل الناجعة 
 

ن المحامي إ: " صادراً عن محكمة النقص المصریة ورد فیهوقد كرّس هذا المبدأ قراراً 
 قانوناً بأن یسلك في الذي یوكل إلیه الدفاع عن المتهم في القضایا الجنائیة  لیس ملزماً

متها  بمقتضى شرف مهنة المحاماة وكرامناسباًالقیام بمهمته إلا الطریق الذي یراه هو
 متى كان ، فلا جناح علیه إذن ، مصلحة من نصب للدفاع عنه و ذلك لتحقیق ،وتقالیدها 

مقتنعاً بثبوت التهمة على موكله أن یطلب أخذه بالرأفة أو أن یكتفي بتفویض الأمر 
 ".  وهو بذلك غیر مقید بمسلك المتهم وأقواله،للمحكمة 

 ساوى المشرع بین القاضي والمحامي في العقوبة المقررة بحیث نصت المادة -د
كل من یعتدي على محام خلال : " من قانون تنظیم مهنة المحاماة على ما یلي ) ز/78(

 علیها فیما لو كان ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها یعاقب بالعقوبة التي یعاقب
هذه المادة أیضاَ منحت المحامي حصانة أثناء ممارسته " . الاعتداء واقعاً على قاض

 . مهنته بسبب ما یتعرض له خلالها من إشكالات ومناوشات تفرضها علیه طبیعة المهنة 
 یصدر عنه اً عماًی بمحاكمة المحامي تأدیب الحق منح المشرع مجلس فرع النقابة-هـ 

 أو مما یحط من كرامة المهنة أو قدرها أو ، بواجبات المهنة أو أهداف النقابة إخلالاً
 .  تصرفاً اقترن بفضیحة شائنة فعل تصرف في

 
 : الحصانة النیابیة _

 لذلك كفل له الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشعب ،النائب صوت الأمة وممثلها 
وتجعل له ،جهات العامة أو الخاصة علیه استقلالیة وحمایة تجعله في مأمن عن تأثیر ال

 . من الضمانات ما یكفیه للقیام بمهامه الواسعة في تمثیل فئات الشعب ومراعاة مصالحه
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 من النظام 21-2هذه الحصانة یمكن تقسیمها إلى نوعین ورد ذكرهما في المادتین 
سوري  فضلاً عما ورد في الدستور ال، 1974الداخلي لمجلس الشعب الصادر عام 

 . الدائم
 

  . الحصانة من الإجراءات الجزائیة-أولاً
یتمتع أعضاء مجلس : " من النظام الداخلي للمجلس على ما یلي) أ-21(تنص المادة 

 ولا یجوز في غیر حالة الجرم المشهود اتخاذ ،الشعب بالحصانة طیلة مدة ولایة المجلس
 وفي ،هم إلا بإذن من المجلسأیة إجراءات جنائیة أو تنفیذ أي حكم جزائي ضد أي مت

ر المجلس في أول انعقاد له  ویخط،المجلسغیر أدوار الانعقاد یتعین اخذ إذن من رئیس 
 ". بما اتخذ من إجراء

 
هذه الحصانة المقررة تعني عدم جواز القیام بأي إجراء من إجراءات الملاحقات 

 إلا ،ل جرمي یصدر عنهوالتتبعات القانونیة بحق عضو مجلس الشعب فیما یتعلق بأي فع
في غیر أدوار انعقاد ، إذن سابق من المجلس أو رئیس المجلسىبعد الاستحصال عل

 .  ویتوجب عندها إعلام المجلس بما تم من إجراءات عند أول انعقاد له ،المجلس 
 

ا كافة الإجراءات إذ تطبق عنده،ویرد استثناء على هذا المبدأ هو حالة الجرم المشهود
 .  علیها في القوانین العامة لمنصوصالعادیة ا

 
والغایة من هذه الحصانة هو إعطاء الحریة للنائب للعمل بحریة تامة وبالتالي الحیلولة 

 خاصة فیما قد تلجأ إلیه ،دو ن الشكاوى والمكائد الكیدیة التي یتعرض له عضو المجلس 
ستجواب إلى السلطة التنفیذیة من إعاقة حضوره جلسات مجلس الشعب وتوجیه الا

 . الحكومة وإحراجها بأسئلة تراها محرجة لها
 

وهذا الأمر بالملاحقة المعلق على إذن المجلس أو رئیسه تفرضه وتملیه أمور 
–السلطة التنفیذیة –منها إحداث ضغوط من قبل النیابة العامة ،واعتبارات عدیدة

 عضو مجلس معارض أو ك،ها سیاسیة  اعتبارات توصف أحیاناً بأن،بالملاحقة القضائیة 
 وبذلك تتمكن السلطة التنفیذیة من إبعاده من جلسات المجلس والحد ،دي میولاً مختلفة یب

 . من ممارسة دوره من خلاله
 
  : نطاق الحصانة_
 : من حیث الأشخاص_

تد إلى غیره مو مجلس الشعب وحده وبالتالي لا تالحصانة النیابیة الشخصیة تتعلق بعض
 . و المساهمین معه في الفعل الجرميمن أفراد أسرته أ

  : من حیث الإجراءات_
لا یجوز للنیابة العامة تحریك دعوى الحق العام ضد عضو مجلس الشعب قبل صدور 

 أو الإحضار ةالدعویمس شخصه أو مسكنه كمذكرات فلا یجوز اتخاذ أي إجراء ،الإذن 
 . و ضبط مراسلاته واتصالاتهولا یجوز توقیفه أو استجوابه أو تفتیشه أو تفتیش مسكنه أ

ما یمنع من هناك أما ما عدا ذلك من إجراءات أخرى لا تمس شخص النائب فلیس 
 . اتخاذها وقبل صدور الإذن من المجلس كاستجواب الشهود وإجراء الخبرة والمعاینة 
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 لعضو المجلس لا تمنع من ملاحقة شركائه في الجرم بمختلف ةوهذه الحصانة المقرر
ن مثول عضو وكما وإن هذه الحصانة لا تقف حائلا د. وصفاتهم الجرمیة أفعالهم 

المجلس كمسؤول بالمال عن أعمال تابعیه أو مقاضاته مدنیاً بالتعویض عن جرم جزائي 
 . مجلس الشعب للي خمن النظام الدا/ 24/وفقاً لنص المادة 

ه البرلماني خلال ومن حق المجلس أن یأمر بإطلاق سراح النائب الموقوف لیقوم بواجب
 . من النظام الداخلي للمجلس/25/قاً لنص المادة ی تطب،دورة الانعقاد

 
حق عضو مجلس الشعب في غیر حالة الجرم بما أنه لا یجوز تنفیذ حكم جزائي ك

 بإذن من رئیس المجلس خارج أدوار و، إلا بإذن من المجلس بحال انعقاده -المشهود
 . الانعقاد 

 
ل زوم المشهود فالحكم ینفذ بدون اتباع هذه الإجراءات لأن الحصانة تأما في حالة الجر

تلقائیاً عن العضو ولا یحق له عندها التمسك بهذه الحصانة أو الدفع بعدم صحة 
إلا أن المجلس .  رئیس المجلس منالإجراءات لعدم الاستحصال على إذن المجلس أو

إطلاق سراح العضو الموقوف إذا مر بلك في مثل هذه الحالة تعلیق تنفیذ العقوبة والأمی
 ضرورة ملحة لحضور النائب جلسات المجلس وفق ما هو منصوص علیه بالمادة ىرأ
 . من النظام الداخلي للمجلس/ 25/
 

فإنه غیر مشمول بهذه الحصانة . الدعاوى المدنیة التي تقام على عضو المجلس في أما 
ه من وقائع أو آراء داخل المجلس فإنها تكون إلا ما كان من هذه الدعاوى ناتجاً عما أورد

 . مشمولة بالحصانة 
 

وتجدر الإشارة إلى أن التتبعات في الدعاوى المدنیة إذا كانت تتضمن أعمالاً قسریة 
 یتمثل هكحبس  المدین لعدم الوفاء وهو إجراء ظاهره مدني إلا أن طبیعته جزائیة لان

 لذلك یتوجب ، مبدأ الحصانة المقررز حریة عضو مجلس الشعب وهو یتنافى معجبح
 . ةًكون باطلتفقة على مثل هذه الإجراءات وإلا اخذ الموا

عضو مجلس الشعب  التي یقترفها الأفعالتشمل هذه الحصانة جمیع : من حیث الوقائع_
 .  وصفها الجرمي ومهما كان نوعها أ

اً بصفة العضویة یبقى عضو مجلس متمتعاً بالحصانة ما دام متمتع : من حیث المدة_ 
 فتبقى طیلة مدة ولایة المجلس وهي أربع سنوات میلادیة تبدأ من ،في مجلس الشعب 

 .تاریخ أول انعقاد للمجلس وتزول بانتهائها 
 
   :سقوط الحصانة المتعلقة بالإجراءات الجزائیة _

 لما كان عضو مجلس الشعب ینوب عنه ویمثله ونیابته هذه ووكالته عن الشعب غیر
لذلك فإن من الخطورة زوال . هدي من شرفه وضمیرهبدة بأي شرط سوى ممارستها مقی

 من غیر ا یستطیع العضو أن ینتازل عنهفلاعتبار أنها من حق المجلس هذه الحصانة با
ثارتها في كافة مراحل  إنها من النظام العام وبالتالي یجوز الدفع بها وإذن المجلس لأ

 تلقاء نفسها مة النقض ومن حق المحكمة إثارتها منمام محكالدعوى ولو لأول مرة أ
 مع الإشارة إلى أن عدم الأخذ بها یؤدي إلى بطلان الإجراءات وما ،بدون طلب من أحد 

 .تلاها من قرارات بنیت علیها  
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 منه 25 لمجس الشعب یقرر في المادة ليوتحقیقاً لمقتضیات المصلحة فإن النظام الداخ
كل وقت أن یقرر إعادة الحصانة للعضو الملاحق أو استرداد یحق للمجلس في : (( أنه

 )).مذكرة التوقیف الاحتیاطي الصادرة بحقه
 :  سبیل الحصر وهيىأما حالات سقوط هذه الحصانة فقد أوردها المشرع عل

 :صدور الإذن _
الإذن بمفهومه القانوني الإجرائي هو موافقة المجلس على طلب رفع الحصانة المقدم إلى 

وفي خارج انعقاد جلسات المجلس فإن الإذن هو الصادر . یس المجلس أثناء انعقاده رئ
 . بموافقة رئیس المجلس على رفع الحصانة 

 
لوزیر العدل في دعاوى الحق العام أن یتقدم بطلب رفع الحصانة لأنه هو الشخص و

 في المسؤول أمام مجلس الشعب عن تنفیذ النصوص والقوانین باعتباره أعلى سلطة
 . النیابة العامة 

 
 لأن هذا ، لا محیحة أ كانت التهم للعضو صیس من حق المجلس أن یبحث فیما إذاهذا ول

إلا أن من اختصاص المجلس دراسة ما إذا كان طلب رفع . الأمر من اختصاص القضاء 
س وبالتالي فإن على المجل. الحصانة مقدماً بدافع الانتقام أو كان بناء على شكوى تافهة 

 بعیدة عن العمل البرلماني والسیاسي وبأنها اأن یتأكد أن الملاحقة المطلوب الإذن عنه
 . لیست وسیلة لحرمان العضو من ممارسة مهامه نیابة عن الشعب

 
فقد ، المجلس ى من النظام الداخلي كیفیة تقدیم وعرض الطلب عل21وقد حددت المادة 

 ترفق مع الإذن خلاصة عن أوراق قررت أنه یتوجب على الجهة طالبة الإذن أن
 قانونیته وجدیته ىلب ومدالدعوى أو خلاصة الحكم لیتمكن المجلس من دراسة هذا الط

وبالتالي إمكانیة إحالة الطلب إلى اللجنة الدستوریة والتشریعیة المختصة بدون حاجة 
وقف  لأن تلاوته تعني توجیه التهمة للعضو أو تضعه بم،لتلاوته ضمن جلسة المجلس 

 . حرج مما یشكل مخالفة لأحكام وغایات الحصانة 
 ویدرس هذا ،نیة بدراسة الطلب وتقدیم تقریرها وم لجنة الشؤون الدستوریة والبرلماتق

 . التقریر من قبل المجلس لیصوّت على منح أو حجب الإذن
 
  : الجرم المشهود-

 هو الجرم مشهود بانهكمات الجزائیة الجرم ال من قانون أصول المحا28عرّفت المادة 
أو بحالة القبض على  مرتكبیه . الذي یشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه 

بناء على صراخ الناس أو ضبط أشیاء أو أسلحة أو أوراق یستدل منها أنه فاعل الجرم 
 . وقوع الجرملوذلك خلال الأربع والعشرین ساعة التالیة 

 
حدها فإن الحصانة تسقط تلقائیاً عن عضو مجلس الشعب هذه الحالات في حال تحقق أ

 بما فیها ،ویصبح عندها كأي شخص عادي وتتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونیة 
مع . تحریك الدعوى العامة والتوقیف دون الاستحصال على إذن بذلك من المجلس

عادة الحصانة  من النظام الداخلي إ45ملاحظة أن من حق المجلس وفقاً لأحكام المادة 
 . للعضو الملاحق في كل وقت واسترداد مذكرة التوقیف الاحتیاطي الصادرة بحقه
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  :انتفاء صفة عضویة مجلس الشعب _
 :وهي تتحقق بالحالات التالیة 

انتهاء مدة ولایة المجلس حیث تسقط الحصانة عن عضو مجلس الشعب بانتهاء مدة  - أ
 ولا یجوز ،دأ من تاریخ أول جلسة ولایة المجلس وهي أربع سنوات میلادیة تب

.  من الدستور السوري51 في حالة الحرب وفق نص المادة ،تمدیدها إلا بقانون 
 معلل روتنتهي أیضاً هذه الولایة قبل مدته بحلّه من قبل رئیس الجمهوریة بقرا

 من الدستور 107 وفق نص المادة ،یصدر عنه ولمرة واحدة فقط وعن سبب واحد
 . السوري

ال العضویة بقرار من المجلس بسبب الطعن في صحة الانتخاب بناء على تقریر إبط - ب
 . لجنة الطعون والتحقیقات التي تجریها المحكمة الدستوریة العلیا

 إذا قرر المجلس إبطال العضویة بسبب فقد العضو لأحد شروط الترشیح المنصوص -ج
 . عنها بقانون الانتخاب

لس اعتباراً من تاریخ صدور قرار المجلس بأكثریة  قبول استقالة العضو من المج-د
 . أعضائه

 
 :  الحصانة الموضوعیة-ثانیاً

 یبدیه من آراء وأفكار اولیته عمؤتتقرر هذه الحصانة لعضو مجلس الشعب عن عدم مس
 . ومیول أثناء جلسات المداولات في المجلس أو بإحدى لجانه

 . سواء أكانت شفهیة أم خطیة 
 

 من الدستور 66رر لعضو المجلس النیابي من خلال ما أوردته نص المادة لمبدأ تقهذا ا
  من النظام الداخلي لمجلس الشعب 20السوري والمادة 

أما شمولیة هذا المبدأ فهي تشمل جمیع الخطب والأقوال والمداخلات والآراء والمیول 
 فالطعن أو ،یضاً  وفي أعمال اللجان أ،والتقاریر سواء في الجلسات العلنیة أم السریة 

القدح الذي یشتمله خطاب العضو سواء أكان موجهاً للحكومة  أم فئة من الأشخاص أم 
فرداً منهم لا یترتب علیه أیة مسؤولیة جزائیة  إلا أن هذا لا یمنع رئیس المجلس من 

 .  النظام  اتطبیق أحكام النظام الداخلي والحكم بالجزاءات التي نصّ علیه
 
 : المبدأمستثنیات هذا_

لا یشمل هذا المبدأ أعمال وأفعال العضو حتى داخل المجلس فالتعدي بالضرب والجرح لا  -
فإذا ما بدر من العضو فعلاً مخالفاً . تشمله الحمایة  ومن باب أولى الجرائم الأخرى كالقتل 

سامة للقانون أثناء الجلسة فعلى رئیس المجلس أن یوقف الجلسة أو لا یوقفها تبعاً لخطورة وج
إذا ارتكب العضو جریمة في : (( على مایليلي من النظام الداخ26هذا الفعل إذ تنص المادة 

مقر المجلس فللرئیس أن یأمر بإلقاء القبض علیه أو إبقائه تحت إشراف حرس المجلس إلى 
 )). ویعلم المجلس بالأمر، وللرئیس أن یسلّمه للقضاء -أن یبتّ في أمره

  .ایة العضو خارج أعمال اللجان أو جلسات المجلسلا یشمل هذا المبدأ حم -
ووقت  انعقاد الجلسة  مكان آخر غیر مكانفيو شتم النائب رجلاً في دهلیز المجلس أولف
 ترتبت المسؤولیة الجزائیة علیه مع مراعاة أحكام ،قاد الجلسة أو شتمه بعد ختام الجلسة عان

 . الحصانة من الإجراءات الجزائیة السابق ذكرها 
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أقوال وتصرفات عضو المجلس التي لا تدخل في حدود وظیفته النیابیة لا یشمل هذا المبدأ  -
و دیثاً إذاعیاً أو تلفزیونیاً أفلو أجرى ح. عمال اللجان وتصدر عنه خارج الجلسات أو أ

 فعل آخر فإنه مسؤول جزائیاً ومدنیاً وتطبق بحقه كافة ي بأقامصحفیاً وشتم أحد الأفراد أو
 مع مراعاة أحكام الحصانة من الإجراءات الجزائیة ،ءات كسائر الأفراد الآخرین الإجرا
 . أیضاً 

تمنع إقامة الدعوى الجزائیة : تجلى بما یليتعلى هذا المبدأ فهي أما ما یترتب من آثار  -
مجلس الشعب وبذلك لا تملك والدعوى المدنیة على السواء من قبل المتضرر على عضو 

حریك الدعوى العامة ضد العضو ولا یستطیع المتضرر المطالبة بالتعویض النیابة العامة ت
 . عما أصابه من ضرر

 عضو المجلس تصدر عنفكار والآراء والأقوال التي  عن الأ–تنفي صفة الفعل الجرمي  -
 . أثناء قیامه بوظیفته النیابیة 

   هذه الحصانة من النظام العام وبالتالي فلا یجوز للعضو التنازل عنها -
عن آراء وأقوال أبداها ( هذه الحصانة ذات أثر مطلق وبالتالي لا تحرك الدعوى العامة  -

 . حتى بعد انتهاء مدة عضویة العضو من المجلس) العضو في الجلسة 
 

 :حمایة وحصانة الشهود والخبراء من غیر إقلیم دولتهم_   
ها حكومة الجمهوریة العربیة تي أبرمات والمعاهدات الدولیة التتقررت هذه الحمایة في بعض الاتفاق

 :   بعض الدول نذكر منها عالسوریة م
فقد ورد في .  موضوع الاتفاقیة القضائیة مع بولونیا24/10/1985 تاریخ 23 القانون رقم -أولاً

إذا مثل شخص إثر : 20المادة : ((ما یلي) حمایة الشهود والخبراء(الفصل الرابع منها تحت بند 
كانت جنسیته لا تجوز  فإنه أیاً ،لسلطات القضائیة للجهة طالبة المساعدة كشاهد أو خبیر امتبلیغه أما

ه أو توقیفه أو حبسه أو تقیید حریته الشخصیة بأي قید على أرض هذه الجهة من أجل المخالفة ملاحقت
فة أخرى مقترفة قبل مغادرته أراضي الجهة ل أو لمخا،موضوع الدعوى التي جرى تبلیغه فیها 

 . أو بسبب شهادته في الدعوى المذكورة :المطلوب إلیها المساعدة 
 بإمكان الشاهد أو  عندما یكونالمادة السابقةتنتهي الحصانة المنصوص علیها في -1: 21المادة 

 أراضي الجهة طالبة المساعدة في غضون عشرین یوماً متتالیاً بعد أن تكون السلطات ةالخبیر مغادرا
أن واستمر مع ذلك على هذه الأرض أو عاد بعد ،بأن وجوده لم یعد ضروریاً ه القضائیة قد أعلمت

 .كان غادرها
 
 یمكنه الزمنیة التي لم یكن خلالها الشاهد أو الخبیر في وضع رةتلا تدخل في حساب هذه المهلة الفو

 )).من مغادرة أراضي الجهة طالبة المساعدة لأسباب خارجة عن إرادته
 

 القضائیة مع جمهوریة  موضوع الاتفاقیة3/9/1986 تاریخ27لتشریعي رقم  المرسوم ا-ثانیاً
 :هنغاریا

 :حمایة الشهود والخبراء: 6المادة ((
إن الشاهد أو الخبیر مهما كانت جنسیته والذي سیمثل على أساس الاستدعاء الموجّه من قبل  -2

مة بحقه أي حكم أو  یجب ألا یحاكم أو یوقف أو تصدر المحك،سلطة الفریق المتعاقد الآخر 
عقوبة على أي جرم جزائي أو مخالفة قبل عودة حدود السلطة طالبة المساعدة بسبب الإدلاء 

 . بشهادته أو خبرته 
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 من هذه المادة إذا لم یغادر 2یحرم الشاهد أو الخبیر من الحمایة المشار إلیها في الفقرة  -3
من تاریخ إعلامه من قبل السلطة أراضي الفریق المتعاقد طالب المساعدة خلال سبعة أیام 

والمدة التي یكون خلالها الشاهد أو الخبیر غیر قادر . التي استدعته بأن وجوده لم یعد لازماً 
 لا تحسب ضمن ،على مغادرة أراضي الفریق المتعاقد ضده لأسباب خارجة عن إرادته 

 )).المدة المذكورة 
 
  :حصانة موظفي الأمم المتحدة -

 اعتبرت الجمهوریة العربیة السوریة 3/8/1953 تاریخ 12 التشریعي رقم بصدور المرسوم
 . منضمة إلى اتفاقیة الحصانات والامتیازات للأمم المتحدة 

 
 :  من هذا المرسوم على ما یلي1فقد نصت المادة 

 .  تعتبر سوریة منضمة إلى اتفاقیة الحصانات والامتیازات للأمم التحدة -1((
 )).و هیئة الأمم المتحدة السوریون من هذه الحصانة والامتیازات  یستثنى موظف-2   
 

مادة استثنت موظفي الأمم المتحدة المتمتعین بالجنسیة العربیة السوریة لعدم شمولهم إذن هذه ال
 . بالحصانة الدبلوماسیة باعتبار أنها تترتب للأجنبي وفق ما سبق ذكره 

 
 : أما أهم ما ورد بهذه الاتفاقیة فهو 

 ، بالحصانة القضائیة عینما وجدت وأیاً كان حائزها تتمتأملاك وعائدات منظمة الأمم المتحدة أ-
مفهوم هذا التنازل لا یمتد إلى  إلا أن ،ا صراحة في حالة خاصة إلا إذا تنازلت المنظمة عنه

 فلا ،حائزها ا أینما وجدت وأیاً كان ه و لها حریتةالتدابیر التنفیذیة وهذه المباني والأملاك مصون
 إداریأ أو ،ن أنواع الضغط التنفیذي مأي نوع كیجوز تفتشها ولا حجزها ولا نزع الملكیة 

 .  كما أن أوراقها ووثائقها ومستنداتها تتمتع بهذه الحصانة أینما وجدت ، ا أو تشریعیاقضائی
مباشرة ومعفاة معفاة من كل ضریبة :  منظمة الأمم المتحدة وممتلكاتها ودخلها وسائر أموالها-

لاستیراد والتصدیر فیما یتعلق بالأشیاء لمن الرسوم الجمركیة والتدابیر المانعة والمقیّدة 
 . المستوردة والمصدّرة من قبلها ولاستعمالها الرسمي

 إن مخابراتها الرسمیة والبرق والرسائل البرقیة العادیة وبرقیات الرادیو والتصویر البرقي -
   لا یجوز إخضاعها لأي رقابة ،ت  وغیرها من الاتصالاوالمخابرات الهاتفیة

 للمنظمة حق استعمال الرمزیة واستلام مراسلاتها بواسطة رسل أو بواسطة حقائب تتمتع بذات -
 . الحصانة والامتیازات الخاصة بالرسل الدبلوماسیین والحقائب الدبلوماسیة 

والهیئات المتفرعة عن منظمة الأمم المتحدة  یتمتع ممثلو الدول الأعضاء لدى الهیئات الرئیسیة -
 أثناء قیامهم بوظائفهم وأثناء أسفارهم من ،ولدى المؤتمرات المدعو إلیها من قبل الأمم المتحدة 

 : وإلى مقر الاجتماع بالحصانات والامتیازات التالیة
الحصانة من التوقیف الشخصي ومن حجز ومصادرة الأمتعة الشخصیة وكل ما یتعلق _ 
التي تتمتع بالحصانة من )ومن ذلك أقوالهم وكتاباتهم (الأعمال التي یقومون بها بوصفهم ممثلین ب

 . كل مقاضاة 
 . بحرمة الأوراق والوثائق_ 
 . بالحق في استعمال الرموز والوثائق أو الرسائل بواسطة رسول خاص أو بحقائب مختومة _ 

ة للهجرة ومن كافة إجراءات قید الأجانب بإعفائهم وإعفاء أزواجهم من التدابیر المقیدّ_ 
 . والتزامات الخدمة الوطنیة في البلاد التي یزورونها أو یمرون بها لدى القیام بأعمالهم 
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التسهیلات التي یتمتع بها ممثلو الحكومات الأجنبیة المكلفون بمهمات رسمیة مؤقتة فیما یتعلق _ 
 . بالأنظمة الخاصة بالعملة أو القطع

 . مثلین الدبلوماسیین فیم یتعلق بأمتعتهم الشخصیة ملحصانة والتسهیلات المعطاة لبنفس ا_ 
 على ألا ،بجمیع ما یتمتع به الممثلون الدبلوماسیون من امتیازات وحصانات وتسهیلات _ 

باستثناء حق المطالبة بالإعفاء من الرسوم الجمركیة عن الأشیاء . یتعارض ذلك مع ما سبق ذكره
 ومن الضرائب غیر المباشرة على الأشیاء القابلة ،لخارجة عن كونها أمتعة شخصیة توردة اسالم

 .  ومن الرسوم المفروضة على البیع ،للاستهلاك 
وال والمخطوطات والاعمال الصادرة عن ها بالأمنات السابق ذكرها وفیما یتعلق منهذه الحصا_ 

والكتابة واستقلالهم التام لدى قیامهم  لأمین الحریة المطلقة لهم في القویة تغ وب،الموظفین 
 .  تبقى بعد انقضاء صفتهم التمثلیة للدول الأعضاء،بمهامهم

من المادة الرابعة من هذه الاتفاقیة نصّت صراحة على أن الامتیازات / 14/هذا وإن الفقرة 
حهم الشخصي بل بغیة تأمین قیامهم لانوحة لممثلي الدول الأعضاء لا لصوالحصانات المم

وبالتالي فإن من حق كل دولة من الدول الأعضاء رفع  .  باستقلال تامبمهماتهم لدى المنظمة
 ،الحصانة عن ممثلیها في كل الحالات التي ترى فیها أن الحصانة ستكون حائلاً دون قیام العدالة 

 . وبحیث یمكن رفعها دون أن یضّر ذلك بالغایة التي أعطیت من أجلها 
الوارد ذكرها سابقاً بأنها تشمل جمیع المندوبین المساعدین ) ممثل (نت بلفظكما أن الاتفاقیة ع

 . ري الهیئات المنتدبة یوالمستشارین والخبراء الفنیین وسكرت
ن العام الذي یقدم بهم قائمة إلى الجمعیة العامة ومن ی الموظفون فإنهم یحددون من قبل الأماأم_ 

 .ضاء وحكوماتها ثمّ تبلّغ هذه القائمة إلى الدول الأع
 : ویتمتع هؤلاء الموظفین بالامتیازات والحصانات التالیة

وما یقولوه أو .  بصفتهم الرسمیة االحصانة القضائیة فیما یتعلق بالأعمال التي یقومون به -
 . یكتبوه

 . الإعفاء من كل ضریبة مفروضة على الراتب الذي یتقاضوه من قبل منظمة الأمم المتحدة  -
 . لواجبات المتعلقة بالخدمة الوطنیة الإعفاء من ا -
 بتقیید ةعدم خضوعهم وأزواجهم وأفراد عائلاتهم الذي یعیشون في كنفهم للتدابیر الخاص -

 . الهجرة وللإجراءات المتعلقة بتسجیل الأجانب
الامتیازات نفسها الممنوحة للموظفین الذین یساوونهم مرتبة والتابعین للبعثات الدبلوماسیة  -

 . ة صاحبة الشأن وذلك فیم یتعلق بتسهیلات القطعلدى الحكوم
م ولأزواجهم ولأفراد عائلتهم الذین یعیشون على عاتقهم التي یتمتع بها هالتسهیلات نفسها ل -

 . المبعوثون السیاسیون أثناء الأزمات الدولیة والخاصة بالترحیل إلى الوطن
لام لهم لوظائفهم  في البلاد بإدخال أثاثهم وأمتعتهم معفیة من الرسوم وذلك من أول است -

 . صاحبة الشأن 
أما حصانات وامتیازات الأمین العام للأمم المتحدة وجمیع الأمناء العامین المساعدین فهي  -

ما سبق ذكره إنهم یتمتعون   تشمل إضافة إلى، من الاتفاقیة 19كما نصت علیها المادة 
 . یة وأزواجهم للمبعوثین الدبلوماسیین بموجب الحقوق الدول

في حال قیامهم بمهمات خاصة بمنظمة ) غیر المذكورین سابقاً -الخبراء(منحت الاتفاقیة  -
 بعضاً من الضمانات ، مدة السفر اضافاً إلیه ماتالأمم المتحدة وخلال هذه المهم

 : والامتیازات الضروریة للقیام بهذه المهام باستقلال تام وهم یتمتعون بالحصانات التالیة 
 . من التوقیف الشخصي ومن حجز ومصادرة أمتعتهم الشخصیة بالحصانة  -
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بالحصانة من كل مقاضاة فیما یتعلق بالأعمال التي یقومون بها أثناء مهماتهم شاملاً ما  -
 .  وتستمر هذه الحصانة لما بعد انتهاء مهماتهم لحساب الأمم المتحدة ،یقولون وما یكتبون 

 . بحرمة الأوراق والوثائق -
تعمال الرموز واستلام الوثائق أو الرسائل بواسطة رسول خاص أو بحقائب بالحق في اس -

 . مختومة في مخابراتهم مع منظمة الأمم المتحدة 
 بمهمات رسمیة مؤقتة نكلّفومبنفس التسهیلات التي یتمتع بها ممثلو الحكومات الأجنبیة ال -

 . ة أو القطع ل بالعمالخاصةفیما یتعلق بالأنظمة
 
مثلین الدبلوماسیین فیما یتعلق بأمتعتهم الشخصیة مت والتسهیلات المعطاة للس الحصانا بنف-

 . ویحق للأمین العام رفع الحصانة عن هؤلاء في جمیع الحالات المستوجبة لرفع هذه الحصانة 
 

  : اتفاقیة فیّنا للعلاقات الدبلوماسیة
 وذلك 12/4/1961ادرة بتاریخ تفاقیة الدولیة الصانضمت الجمهوریة العربیة السوریة إلى هذه الا

ل الجمهوریة ووورد بنص المادة الثانیة من القانون أن قب. 23/3/1977 تاریخ 10بالقانون رقم 
حال معنى الاعتراف بإسرائیل ولا تفاقیة وإبرام حكومتها لها لا یعني بأي العربیة السوریة هذه الا

 . ا تنظمه أحكامها دي إلى دخولها معها في معاملات میؤ
 

ونظراً لأن اتفاقیة فیینا تلك هي المرجع الدولي للعلاقات الدبلوماسیة ودخلت معظم الدول فیها 
فإننا نورد أهم ما ورد فیها من – ومن ضمنه سوریة –وأصبحت قانوناً داخلیاً للدولة المنتسبة 

 . الضمانات والامتیازات المتعلقة بالدبلوماسیین
 :  التالیة  منها بعض المعاني1عرفت المادة  _

على الشخص المكلف من قبل الدولة المرسلة بموجب العمل طبقاً ) رئیس البعثة (یدل تعبیر  - أ
 . لهذه الصفة 

 . على رئیس البعثة وأعضاء هیئة البعثة )أعضاء البعثة ( یدل تعبیر  - ب
ماسیة على أعضاء هیئة البعثة الذین لهم صفة الدبلو) أعضاء الهیئة ا لدبلوماسیة ( یدل تعبیر -ج
 . 
على رئیس البعثة أو على عضو من أعضاء الهیئة ) الممثل الدبلوماسي ( یدل تعبیر -هـ

 الدبلوماسیة للبعثة  
على أعضاء هیئة البعثة المعینین في الخدمة ) أعضاء الهیئة الإداریة والفنیة ( یدل تعبیر -و

 . الإداریة والفنیة للبعثة 
 . ضاء هیئة البعثة المعینین في الخدمة المنزلیة للبعثة على أع) هیئة الخدمة ( یدل تعبیر -ز
عینین في الخدمة المنزلیة لأحد أعضاء البعثة معلى الأشخاص ال) خادم خاص(یدل تعبر _ ح

 . والذین لا یعتبرون موظفي الدولة المرسلة 
ما كان على المباني أو أجزاء المباني والأرض التابعة لها مه) مباني البعثة (ر ی یدل تعب-س

 .  تستعمل لأغراض البعثة بما فیها مقر الإقامة لرئیس البعثة  والتيمالكها
 
 : ة الدولة المستقبلة أو أي وزارة أخرى متفق علیها یویتوجب تبلیغ وزارة خارج-
 .  ورحیلهم النهائي أو انتهاء خدمتهم في البعثة ،صولهم وو ، تعیین أعضاء البعثة -أ
ائي لشخص ینتمي إلى أسرة أحد أعضاء البعثة وإذا اقتضى الأمر  الوصول والرحیل النه-ب

 . حالة انتماء شخص لأسرة أعضاء البعثة أو فقده لهذه الصفة 
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 وإذا اقتضى الأمر ،لخدم الخصوصیین للأشخاص السابق ذكرهم ل الوصول والرحیل النهائي -ج
 .  عند تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص،
مقیمین في الدولة المستقبلة بصفاتهم خدم خصوصیین یتمتعون  تعیین أو فصل الأشخاص ال-د

 . بالامتیازات والحصانات
 
البعثة دون مكان لیس للدولة المرسلة الحق في تأسیس مكاتب في مناطق غیر التي یوجد فیها  -

یعتبر رئیس البعثة قد بدأ في ممارسة عمله في –ة المستقبلة لإذن صریح ومسبق من الدو
بقي صورة مصدقة عن أوراق اعتماده إلى وزارة خارجیة الدولة ت أنلة بمجرد الدولة المستقب

 . ة أو أي وزارة أخرى متفق علیها لالمستقب
 : أما رؤساء البعثات فیقسمون إلى الفئات التالیة  -

 . السفراء والمبعوثون البابویون المعتمدون لدى رؤساء الدولة  - أ
 . لخارجیة القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزارة ا - ب
 

بما في ذلك محل البعثة وشعار الدولة المرسلة على مباني مللبعثة ورئیسها الحق في وضع عل -
 . إقامة رئیس البعثة وعلى وسائل النقل الخاصة به

متلاك المباني  للدولة المرسلة في نطاق تشریعاتها الهوجب على الدولة المستقبلة أن تسیت -
 الحاجة دعت وإذا ، على المباني بطریق آخر لحصولفي االلازمة لبعثتها أو تساعدها 

 . المساعدة في الحصول على المساكن اللازمة لأعضاء البعثات 
ونة ولا یجوز لوكلاء الدول المستقبلة دخولها دون موافقة رئیس هذه المباني مصحرمة  -

 . البعثة 
 

باني البعثة ضد أي تدخل أو ومن واجب الدولة المستقبلة اتخاذ جمیع الإجراءات المناسبة لحمایة م
 .  إخلال بأمن البعثة أو النیل من كرامتها يها أن تمنع أی كما عل،ضرر
لا یجوز أن تكون مباني البعثة وأثاثها والأشیاء الأخرى الموجودة فیها ووسائل النقل الخاص  -

 . بالبعثة محل تفتیش واستیلاء أو حجز أو إجراء تنفیذي
 بعثتها من جمیع الضرائب والرسوم العامة والإقلیمیة والمحلیة تعفى الدولة المرسلة ورئیس -

 باستثناء الضرائب المستحقة مقابل ، إیجاراً م مباني البعثة سواء كانت ملكاً أوذلك فیم یخص
 . خدمات خاصة 

 .  وجدت وأینماونة في كل وقت ات والمستندات الخاصة بالبعثة مصتكون حرمة المحفوظ -
 لأسباب تتعلق بأمن ها بالمناطق المحرم أو المنظم دخولةواللوائح الخاصمع مراعاة القوانین  -

 . حریة التنقل والتجول لجمیع أعضاء البعثة في إقلیمها المستقبلة  تضمن الدولةالدولة 
 ویجوز ،حریة اتصالات البعثة لجمیع الأغراض الرسمیة المستقبلة تسمح وتحمي الدولة  -

بالبعثات الأخرى والقنصلیات التابعة للدولة المرسلة أن للبعثة حین اتصالها بحكومتها و
والرسائل  الحقائب الدبلوماسیة يتستخدم جمیع وسائل الاتصال المناسبة بما في ذلك حامل

 إنه لا یجوز للبعثة تركیب واستعمال جهاز لاسلكي للإرسال إلا  إلا،بالرموز أو الشفرة 
 . المستقبلةبموافقة الدولة 

 ویتوجب أن یكون على الطرود التي تحوي ،لحقیبة الدبلوماسیة أو حجزها لا یجوز فتح ا -
مل على غیر الوثائق ت ولا یجوز أن تش،ة الدبلوماسیة علامات ظاهرة تبین صفتها بالحقی

حمایة المستقبلة ویتوجب على الدولة . الرسمیة أو الأشیاء المخصصة للاستعمال الرسمي 
 القیام بمهامه الذي یتوجب علیه حمل وثیقة رسمیة بصفته حامل الحقیبة الدبلوماسیة أثناء
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تبین عدد الطرود التي تحویها الحقیبة الدبلوماسیة ویتمتع بالحصانة في شخصه ولا یخضع 
 . للقبض أو الحجز بأي شكل من الأشكال

یجوز تسلیم الحقیبة الدبلوماسیة لقبطان الطائرة التجاریة ویتوجب علیه الهبوط عند نقطة  -
ل مصرح بها ویتوجب علیه حمل وثیقة رسمیة تبین عدد الطرود التي تتألف منها دخو

 .  وهو لا یكتسب صفة حامل الحقیبة ،الحقیبة 
  ولا یجوز القبض علیه أو حجزه بأي شكل من الأشكال،مثل الدبلوماسي حصانة متكون لل -

یمنع الاعتداء على لة بالاحترام الواجب وتتخذ من الإجراءات ما بوتعامله الدولة المستق
 . شخصه أو حریته أو كرامته 

 ،مثل الدبلوماسي بنفس الحصانة والحمایة المقررة لمباني البعثة میتمتع المسكن الخاص لل -
 . سلاته وممتلكاته بنفس الحصانة اكما تتمتع وثائقه ومر

 یتمتع  كما،مثل الدبلوماسي بالحصانة إزاء القضاء الجنائي للدولة المستقبلة میتمتع ال -
 :  فیما عدا الأحوال الآتیة ،بالحصانة إزاء القضاء المدني والإداري لنفس الدولة 

 إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي ،دعوى عینیة متعلقة بعقار خاص واقع في الدولة المستقبلة  - أ
 . یتمتع بحق ملكیته لحساب حكومته من أجل أغراض البعثة 

لدبلوماسي قد عین منفذاً أو مدیراً لها أو یكون موصى  دعوى  متعلقة بتركه یكون الممثل ا - ب
 . ولیس باسم الدولة المرسلة  ،له بصفته الشخصیة 

 دعوى تتعلق بمهنة حرة أو نشاط تجاري أیاً كان نوعه حین مزاولة الممثل الدبلوماسي في -ج
 . الدولة المستقبلة له خارج نطاق مهامه الرسمیة 

 
 . بأداء الشهادة لا یلزم الممثل الدبلوماسي  -
لا یجوز اتخاذ أي إجراء تنفیذي حیال الممثل الدبلوماسي أو في الحالات السابق ذكرها  -

 . وبشرط ألا تمس هذه الإجراءات حرمة شخصه أو مسكنه
حصانة الممثل الدبلوماسي لقضاء الدولة المستقبلة لا تعفیه من الخضوع لقضاء الدولة  -

 . المرسلة 
لقضائیة فیما یتعلق بالمواد المدنیة والإداریة لا یستوجب التنازل عن التنازل عن الحصانة ا -

 . الحصانة إزاء إجراءات تنفیذ الحكم التي یجب أن یتم بشأنها تنازل خاص
 عامة أو ة شخصیة كانت أو عینی،یعفى الممثل الدبلوماسي من جمیع الضرائب والرسوم  -

 : إقلیمیة أو بلدیة عدا ما یلي
 . ضرائب غیر المباشرة التي تحسب عادة في سعر البضائع والخدمات ذلك النوع من ال -
إلا المستقبلة الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في إقلیم الدولة  -

 . المستقبلةإذا كان الممثل الدبلوماسي یضع یده علیها نیابة عن الدولة 
صدرها في الدولة المستقبلة الضرائب والرسوم على الدخل الخاص كالتي یكون م -

والضرائب التي تجبى من رأس المال الخاص بالتمویل للمشروعات التجاریة الواقعة في 
 . الدولة المستقبلة 

 . الضرائب والرسوم التي تجنى مقابل خدمات خاصة  -
 . رسم التسجیل والقید والرهن والدمغة الخاصة بالأملاك الثابتة  -
إذا لم یكونوا من مواطني –دبلوماسي الذین یعیشون في كنفه یتمتع أفراد أسرة الممثل ال -

 .  بالامتیازات والحصانات السابق ذكرها –الدولة المستقبلة 
یتمتع أعضاء الهیئة الإداریة والفنیة للبعثة وأفراد أسرهم الذین یعیشون في كنفهم مع اشتراط  -

بالامتیازات –ا إقامة دائمة ألا یكونوا أو من مواطني الدولة المستقبلة أو یكون لهم فیه
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 الحصانة إزاء القضاء المدني والإداري تنطبق على أن غیر ،والحصانات السابق ذكرها 
 . الأعمال التي یباشرونها خارج قیامهم بعملهم

 لیسوا من مواطني الدولة المستقبلة أو الذین لیس نیتمتع أعضاء هیئة الخدمة في البعثة الذی -
بالحصانة وذلك فیما یتعلق بالأعمال التي یباشرونها أثناء قیامهم بعملهم  دائمة ةلهم فیها إقام

 . اء أعمالهمرویعفون من الضرائب والرسوم على المرتبات التي یتقاضونها ج
 

أما بالنسبة لجمیع الأحوال الأخرى فلیس لهم حق التمتع بالامتیازات والحصانات إلا في الحدود 
 ومع ذلك فیجب أن تباشر الدولة المستقبلة السلطة القضائیة ،ستقبلة بها من قبل السلطة المالمسموح 

 . یر موجب في إنجاز أعمال البعثة غعلى هؤلاء الأشخاص بشكل لا یؤدي إلى التدخل ب
 

مع استثناء منح الدولة المستقبلة امتیازات وحصانات إضافیة یتمتع الممثل الدبلوماسي  -
ا إقامة دائمة بالحصانة القضائیة وبالحرمة الشخصیة هیه فن للدولة المستقبلة أو الذي لالمواط

 . فتهیفیما یخص الأعمال الرسمیة فقط والتي یقوم بها بمناسبة ممارسة أعمال وظ
یتمتع باقي أعضاء هیئة البعثة والخدم الخصوصیین من مواطني الدولة المستقبلة أو الذین  -

 ومع ذلك ، بها فقط من الدولة المستقبلة  بامتیازات وحصانات مسموح،لهم فیها إقامة دائمة 
فیجب على الدولة المستقبلة أن تباشر سلطتها القضائیة على هؤلاء الأشخاص على وجه لا 

 .یؤدي إلى التدخل غیر موجب في أداء مهام البعثة
یتمتع كل شخص بالامتیازات والحصانات المقررة له من وقت دخوله إقلیم الدولة المستقبلة  -

 أو من وقت إخطار تعیینه إلى وزارة الخارجیة أو الوزارة المتفق علیها إذا ،ظیفتهلمباشرة و
 . كان موجوداً في إقلیم الدولة قبل هذا التعیین

تزول الامتیازات والحصانات متى انتهت وظیفة الممثل من الوقت الذي یغادر فیها البلاد أو  -
 وتظل هذه الامتیازات قائمة طوال ،بمجرد انقضاء المدة المعقولة التي منحت لهذا الغرض 

 . هذه المدة حتى في حالة قیام نزاع مسلح
 .عند وفاة أحد الأعضاء یستمر أفراد  أسرته یتمتعون بالامتیازات والحصانات المقررة  -

 
 
 

 بقلم المحامي مازن الحنبلي
 
 نقابة محامي دمشق
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 مصادر البحث
 

 : النصوص القانونیة_أولاً
 وریة العربیة السوریة الدائملجمهدستور ا -
 قانون العقوبات -
  قانون أصول المحاكمات الجزائیة  -
 القانون المدني -
 قانون أصول المحاكمات المدنیة  -
 قانون الجنسیة -
 النظام الداخلي لمجلس الشعب  -
 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكریة -
 قانون السلطة القضائیة  -
 قانون تنظیم مهنة المحاماة -
 م الداخلي لمهنة المحاماةالنظا -
 قانون إحداث المحاكم المسلكیة للعاملین بالدولة  -
 قانون مجلس الدولة -
 قانون العاملین الموحد الأساسي في الدولة  -
 اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  -
 قانون امتیازات وحصانات هیئة الأمم المتحدة  -
 

 : المؤلفات _ ثانیاً
 ة وتسلیم المجرمین             المحامي محمود زكي شمسیول الاتفاقیات القضائیة الد-
  المجموعة الجزائیة لقرارات محكمة النقض             الأستاذ دركزلي واستنبولي-
  مجلة القانون                                                   وزارة العدل-
          الأستاذ استنبولي شرح قانون العقوبات السوري                    -
  قضاء التحقیق                                                 الدكتور محمد فاضل-
                             الأستاذ فاصل نبواني  الاجتهاد المدني الحدیث -
 یب حسني                            الأستاذ محمود نج  شرح قانون العقوبات اللبناني -
  الجرائم الواقعة على الأشخاص                            الدكتور محمد فاضل-
  الحقوق الجزائیة العامة                                      الدكتور عبد الوهاب حومد -
  شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات                     الأستاذ محمود إبراهیم -
 ائم الواقعة على أمن الدولة                            الدكتور محمد فاضل الجر-
  جورج كرم الأستاذ المعین في القوانین الجزائیة الخاصة                      -
  مجموعة قانون أصول المحاكمات الجزائیة              الأستاذ استنبولي-
                         ابن منظور الإفریقي لسان العرب                           -
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